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 ستخلص الم

أهمية الدراسة في إن الرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة للمصارف الإسلامية، فهي الأساس الذي قامت عليه في تقديم  تبدو

البديل الشرعي للمصارف الربوية، فهي ضرورة حيوية لصيغ التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية، فالرقابة الشرعية 

دور الرقابة هدفت الدراسة لبيان ضايا العقود المصرفية المستجدة. ق واضح على عمل البنوك الإسلامية في ذات أثر

على المصارف الإسلامية لصيغة عقد الاستصناع المصرفي المستحدثة كبديل شرعي ادخاري ليلائم وتوضيحها الشرعية 

ية للمهتمين بهذا العقد كل المستجدات المعاصرة للخدمة المصرفية لهذا العقد وتنقيته من شوائب الربا، وتقديم رؤى مستقبل

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج  وصناع القرار.

ا، وأثبتت فعالية ومرونة وفاعلية للتطبيق  العالم قبولاا لاقت صيغ التمويل والاستثمار الإسلامي في حيث منها ا واسعا ورواجا

المالية، ويمكن في الاستجابة لرغبات المستثمرين وطالبي التمويل المختلقة، نتيجة لدور الرقابة الشرعية في المؤسسات 

رات دون الوقوع في الاستفادة من تجميع المدخ ىمن عقد الاستصناع المصرفي لتوفير التمويل النقدي القائم عل الاستفادة

إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية بلا  وترقيته إحدىالربا المحرم. ويعد ابتكار صيغة عقد الاستصناع وتطويره 

توقف عن العطاء خاصة في ظل الأزمات المالية التي يشهدها العالم اليوم نتيجة لارتفاع سعر الفائدة والاستغلال والاحتكار 

على جهات الاختصاص في المصارف الإسلامية  :أوصت الدراسة بعدة توصيات منهاالربا.  والغش وعلى رأسها

ن، يالمعنوي في نشاطات المصارف في دعم صغار المنتجين، وصغار الحرفي ة زيادة الاهتمام بالجانب الروحيبضرور

المدارس والمستشفيات والمراكز التعليمية الحرب وبناء اثَار درء على البر والتقوى والتعاون ولدعم الكوارث، والتعاون 

حتى تصبح قادرة على  ها ومراقبتهاتقيرفي توفير الأدوات الاستثمارية وتإيجاد قنوات الاتصال المتمثلة و ،والصحية

اجتذاب أموال المواطنين من الإفراد والمؤسسات والشركات للمساهمة في تمويل المشروعات المختلفة التي يحتاج إليها 

 .د الإسلاميالبل

 استصناع، رقابة شرعية، تمويل ،: عقدالكلمات المفتاحية
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Abstract  

The importance of the study appears to be that Sharia supervision importance to Islamic 

banks. It is the basis on which it stands in providing a legitimate alterative to usurious banks. 

lt financing and investment formulas in Islamic banks clear  impact  on the  work of  Islamic 

banks in emerge issues.  The  study aimed to demonstrate and clarify supervision over 

Islamic banks for the newly devils contract formula as a legitimate savings alternative 

developments in banking services for  this contract impurities of usury and provide future 

visions for the contract and decision makers. The researcher in this descriptive analytical 

inductive approach. The study including that the Islamic financing and investment accepted 

and widely popular, and proved effective, for application in responding to the desires of 

colonists seekers, as a result  of  the role of Sharia supervision is possible to benefit from the 

baking lstisna, a cant financing based on benefiting from the accumulation falling into 

forbidden usury. After inventing  the sits developing it and upgrading it, is one of the contra 

human civilization without stopping giving, especial crises that the world is witnessing today 

as a result interest, independence, monopoly and  usury, and at recommended several  

recommendations, including authorities in Islamic banks  should increase their ante  moral 

aspect of  the  banks activities in supporting craftsmen to support disasters in and  

cooperation in  rig and cooperation  and  the  effects of war and building educational  and  

health centers, and  finding  common represented  in providing investment tools and auditor 

legally so that they become capable of attracting the individuals, institutions and companies 

contributing projects that the Islamic country  tends.  

Keywords: contract, Istisna, Sharia supervision, financing. 
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 دور الرقابة الشرعية في ترقية وتطوير صيغة عقد الاستصناع المصرفي في القانون السوداني

 
 

 مقدمة

لتحقيق هذا التميز أن ن هوية المصرف وشخصيته الإسلامية لا تتم إلا بتميزه عن المصارف الربوية، والواجب على المصارف الإسلامية إ

تتقيد بما يحل وبما يحرم من المعاملات، لكي يتطابق الاسم مع الفعل، وللرقابة الشرعية في المصارف الدور الكبير في ضمان هذا الأمر، 

ناعة أصبحت البنوك الإسلامية تقوم بوظائف أساسية أهمها تمويل المشروعات الكبيرة والشاملة التي تطورت مؤسساتها فأصبحت صف

، فكانت هنالك مؤسسات مالية في الإسلام تفي باحتياجات الأفراد والجماعات، كبيت المال المصرفي مالية مشروعة منها عقود الاستصناع

واستخدام بعض الوسائل للوفاء بمتطلبات التمويل اللازم للمجتمع علي ضوء كتاب الله وسنة رسوله. فالمؤسسات المالية الإسلامية ذات 

فتقوم بجمع الأموال وتوظيفها في ظل ما شرعه الله من أحكام، يقول الله تعالي:  رسالة اقتصادية واجتماعية، تعمل في ظل تعاليم الإسلام،

ورُ  ﴿هُو  
ُ
ش
ُّ
هِ الن يأ

َ
قِهِ وَإِل

زأ ِ
وا مِن ر 

ُ
ل
ُ
اكِبِهَا وَك

َ
وا فِي مَن

ُ
ش امأ

َ
ولا ف

ُ
ل
َ
ضَ ذ رأ

َ أ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
 .(15سورة تبارك، الآية: )﴾ ال

الت  ي تحت  ا   الط  رم مختلف ة المقاص  د فله ا الك ي  ر م ن التعقي  دات والملابس ات والتجاري ة متع  ددةلامية الإس   إن المع  املات ف ي البن  وك والمص ارفف 

فكان   ت ال   ذر خرب   ت في   ه ال   ذمم وتنوع   ت في   ه ال ي   ل، وك    ر الطم   ع،  ،ولاس   يما ف   ي زمانن   ا ه   ذاخاص   ة ، لرقاب   ة ش   رعية لتط   وير ه   ذه المع   املات

تموي ل إس لامية بديل ة  ةلك ل ذل ك أص بحت ال اج ة ماس ة وض رورية لاس تحدا  ص يغالمصرفي، ماسة لتطوير صيغة عقد الاستصناع  ال اجة

 الرخاء.الاستصناع المصرفي لتقديمه للناس كبدائل شرعية كفيلة بتحقيق  فكان عقد الصناعة.تساهم في  عن الربا

 أهمية الدراسة 

  الله أن ي ر  إل ىالشريعة الإسلامية صال ة لكل زمان ومكان، ولذا فقد شاء الله سبحانه وتعالي أن تستوعب ال لول لكل المسائل المستجدة  .1

ص    يغة عق    د  تط    وير ف    ي  وللرقاب    ة الش    رعية دور مه    م الب    ديل الإس    لامي للخ    دمات الربوي    ة إل    ىن ظل    وا يتطلع    ون الأرض وم    ن علله    ا، فالمس    لمو 

 . وترقيته الاستصناع

 عم  ا  الش  رعية تم   لع  ن يري  ق الرقاب  ة  المص  رفي عق  د الاستص  ناع. ص  يفة 2
 
المخ  ر  الش  رتي لت  وفير الس  يولة النقدي  ة للمص  ابع وال   رفين ب  ديلا

 .الم رم بنظام الفائدة المعروف الربور تقدمه البنوك الربوية من الإقراض 

 الوق  وع ف  ي الأف  راد دون المص  رفي ي  ؤدر دور الوس  يا ب  ين الص  ابع ومري  د الس  لعة وي  وفر التموي  ل النق  در م  ن تجم  ع  . ص  يغة عق  د الاستص  ناع3

 الربا الم رم. 

 أهداف الدراسة

التش  ريعية لوض  ع ص  يغة مس  تحدكة تلائ  م ك  ل احتياج  ات التموي  ل  الش  رعية والجه  اتووض  ع يلي  ات للتع  اون ب  ين الهيا  ة العلي  ا للرقاب  ة  بي  ان. 1

 .والتطوير لصيغة عقد الاستصناع المصرفي

ص    يغة عق    د الاستص    ناع المص    رفي، وذل    ك بغ    رض التع    رف عل    ى  لتط    وير وترقي    ةالمس    اهمة ب    الرأر وفص    دار الفت    اور والتوجله    ات والمش    ورة . 2

 .والمؤسسات المالية لتنقية عقد الاستصناع من شوائب الرباالمستندات والايلاع عللها وتفتيش أعمال المصارف 

 لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.  الشرعية ودور الرقابة الشرعية الإجراءات المصرفية التعرف على. 3
 
 في البنوك في محاولة لتأصيلها وفقا

المص رفي، وذل ك بغ رض تكييف ه الفقت ي لتحدي د  الاستص ناعلعق د الرقاب ة الش رعية ف ي المص ارف الإس لامية  كامل ة ل دور عم ل دراس ة توض ي  . 4

 .موقعه من الفقه الإسلامي والقانون 

 المتط  ورة لص  ي المص  رفي الإس  لامي وف  ق الأحك  ام الفقهي  ة والقانوني  ة، والاس  تفادة م  ن النم  اذ   الاستص  ناعلص  يغة عق  د  مرش  د ش  رتي. وض  ع 5

 . .الاست مار

لشرعية ويبيعة عملها، وما يتعلق بها، لتنقية عقد الاستصناع المصرفي وتطويره من شوائب الربا، تسليا الضوء على دور الرقابة ا. 6

 والتعرف على عقد الاستصناع.

 وفبراز هذا العقد إبراز  ،المعاصر لصيغة عقد الاستصناع المصرفي الإسلامية للقضايا أصيلة رؤية م. استشرا7
 
لعظمة الإسلام في معالجة  ا

 به.القضايا المستجدة وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة 
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 مشكلة الدراسة

إن عدم تبلور مفهوم الرقابة في أذهان إدارة المصرف سيؤدر إلى خلق مشاكل عديدة لهذه الهياة، خاصة عند عدم وجود منهج واضح معتمد 

خاصة أن صيغة عقد الاستصناع المصرفي تحتا  لمرونة كبيرة في تطبيقه باعتباره أحد البدائل الشرعية ال الهياة، من إدارة المصرف لأعم

يقتصر دورها في أغلب الأحيان على صورة سؤال وجواب، كم لا تقوم مية. فأن ضيق اختصاصات الهياة، سفي المصارف الإسلا الادخارية للربا 

صب  بذلك واجهة شرعية تكمل بقية الواجهات، لإضافة الصبغة الشرعية على المصرف، ودعاية بتقويم الأخطاء وتقديم البديل الشرتي، وت

 التساؤلات الآتية: عن أمام جمهور المسلمين.  لذلك لابد من الاجابة

ي المصارف هل عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية ال دي ة يؤدر إلى الرقابة الشرعية ف - 1

 المتكامل؟الإسلامية بالدور 

للمسائل الاقتصادية في مجال المعاملات المصرفية للتطور السريع والكبير في المعاملات الاقتصادية وصعوبة تصور واضح  هل هنالك. 2

 فلها؟متابعتها بالفتور وبيان ال كم الشرتي 

وهذا الأمر سيؤدر إلى استمرار وجود المخالفات الشرعية والاعتياد  ؟المصرفسريعة لقرارات الهياة من قبل إدارة استجابة  .هل هنالك3

 في نهاية الأمر إلى رقابة شرعية صورية لا معنى لها.يقودنا  الذرعللها من قبل الموظفين، 

م إلمام الهياة الكامل الضغوط التي قد تمارسها إدارة المصرف على الهياة لإباحة بعض التصرفات، وقد تعتمد الإدارة على عد. ما هي 4

 المصرفية؟بدقائق المعاملات 

 الدراسات السابقة

، حي   ةتناول ت الدراس ة لعق د الاستص ناع وعلاقت ه بالمش روع الص ناتي دراس ة مقارن  .م(2001أحمد عبد ال رحمن الزرق اء )الزرق اء، : دراسة. 1

دور الرقاب ة الش رعية عل ى المص ارف وأكره ا ف ي الدراس ة  تناول ت ه ذهل قيقة عق د الاستص ناع الزرات ي المص رفي، بينم ا  الدراسة للتعرفهدفت 

تناول    ت الرقاب    ة الش    رعية لخدم    ة عق    د الدراس    ة ع    ن الدراس    ة الس    ابقة ف    ي أن الدراس    ة  فاختلف    ت ه    ذهتط    وير عق    د الاستص    ناع المص    رفي، 

 الاستصناع المصرفي.

اع وتطبيقات   ه المص   رفية التكيي   ف الفقت   ي والق   انوبي لعق   د الاستص   نبعن   وان:  م(.2018كم   ال الأم   ين محم   د فض   ل الله )فض   ل الله، : . دراس   ة2

تناول   ت الدراس   ة التكيي   ف الفقت   ي والق   انوبي لعق   د الاستص   ناع المص   رفي وتطبيقات   ه المص   رفية لتكيي   ف عق   د الاستص   ناع المص   رفي المعاص   رة. 

اول  ت ه  ذه الدراس  ة دور الرقاب  ة الش  رعية ف  ي ترقي  ة وتط  وير ه  ذا لمعرف  ة موقع  ه م  ن الفق  ه والق  انون وتحدي  د الايجابي  ات والس  لبيات، بينم  ا تن

 العقد. 

وتطبيقات ه المعاص رة، دراس ة حال ة البن ك الإس لامي  الاستص ناعأحم د بلخي ر، عق د  منه ا بح  واغلبه ا مشش ورة بح و  متع ددة، على  وايلعت. 3

، المعه   د الع   الي للقض   اء، جامع   ة الأم   ام محم   د ب   ن س   عود ن مق   ار س   عد الس   سر، الاستص   ناع )المق   اولات( فق   ه . ودراس   ة ، بانت   هللتنمي   ة الجزائ   ر

، وقف    ات متأني    ة م    ع عملي    ات التموي    ل ف    ي البن    وك الإس    لامية، التموي    ل ع    ن يري    ق الش    يبابيإب    راهيم  عب    د اللهمحم    د ب    ن . ودراس    ة الإس    لامية

 .صرة في قضايا اقتصادية معاصرة، عمانمحمد سليمان الأشقر، عقد الاستصناع، بحو  فقهية معا. ودراسة الاستصناع، مجلة البيان

 اعتمد الباح  في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي.منهج الدراسة:

 وذلك غلى التفصيل الآبي: قسمت الدراسة إلى كلاكة مباح . كم خاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات الدراسة:هيكل 

 المبحث الأول 

 هالومراح الشرعية وضرورتهامفهوم الرقابة 

 الفقهي والقانونيفي اللغة والاصطلاح الرقابة ماهية: المطلب الأول 

 الفرع الأول: تعريف الرقابة في اللغة

هي الم افظة والانتظار، فالترغيب يعني ال فاظ والمنتظر، فقد وردت الرقابة في القرين الكريم  (252 م: ص1987)الجوهرر،  الرقابة لغة

ف  
 و 
 
يْف

 
ن بمعناها اللغور حي  استعمل فقهاء الشريعة الإسلامية الرقابة بمعناها اللغور فتي عندهم الم افظة و الانتظار قال تعالي:﴿ك
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بُوا

ُ
رْق  ي 
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ُ
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ل رُوا ع  ه 

ْ
ظ ﴾ي 

قُون  اس 
 
رُهُمْ ف

 
 
ْ
ك
 
أ وبُهُمْ و 

ُ
ل
ُ
ى ق ب 

ْ
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ت مْ و  ه  اه 

و 
ْ
ف
 
أ م ب 

ُ
ك
 
 يُرْضُون

 
ة مَّ  ذ 

 
لا  و 

ًّ
لا مْ إ 

ُ
قال الطسرر "(8)سورة التوبة، الآية رقم " يك

ا  : ﴿ياتعالى . ويقول (.10/83 م،1984 ر،)الطسر  يرقبوا الله فيكم و لا عهد   ه  وْج  ا ز  نْه   م 
ق 
 
ل
 
خ ةٍ و  د  اح 

فْسٍ و  ن نَّ  
م م 

ُ
ك ق 

 
ل
 
ر خ ذ 

َّ
مُ ال

ُ
ك بَّ  ر 

ْ
قُوا اسُ اتَّ ا النَّ ه  يُّ

 
أ

 
 
ل ان  ع 

 
  ك

 
نَّ اللّ  إ 

ام  رْح 
 
الأ ه  و   ب 

ون 
ُ
اءل س 

 
ر ت ذ 

َّ
  ال

 
 اللّ

ْ
قُوا اتَّ اء و  س  ب 

 و 
 
يرا   

 
 ك
 
الا ا ر ج 

نْهُم   م 
َّ
ب   مْ و 

ُ
﴾يْك

 
يبا ق  احذروا أيها الناس  "(1الشساء، الآية، رقم" )سورة ر 

ربكم في إن تخالفوه فيما أمركم وفيما نهاكم، فيحل بكم من عقوبته مالا قبل لكم به، وأن الله تعالى هو المتوحد بخلق جميع الأنام من 

 (10/86م، 1984، )الطسرر  شخص واحد

 قال تعالي
 
مَّ  : ﴿لا  ذ 

 
لا  و 

ًّ
لا نٍ إ  ي مُؤْم   ف 

بُون 
ُ
رْق ﴾ي 

دُون  عْت 
ُ ْ
ك  هُمُ الم  ا 

 
وْل
ُ
أ  و 

 
لا يتقى هؤلاء المشركون الذين إمرتكم أيها "( 21)سورة القصص، الآية " ة

ر    المؤمنون بقتلهم حي  وجدتموهم. وقال تعالى
 
خ
 
  : ﴿ف

 
فا ائ 

 
ا خ نْه  ال  م 

 
بُ ق

َّ
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له خائفا

نَّ وقال تعالى،( 145 /5،م 1996،)ابن ك يريترقب أر يتلفت اء﴾ : ﴿إ  م  ي السَّ  ف 
 
لا رْض  و 

 
ي الأ يْءٌ ف 
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سورة أل عمران، الآية  اللّ

مْ ﴿ وقوله تعالى: ".10رقم" لْه 
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ل 
ُ
وفى السنة النبوية عن "(. 117سورة المائدة، )الآية رقم"ك

( 6492)البخارر برقم ال دي :  الموبقات(( الله منأعمالا هي أدم في أعينكم من الشعر كنا بعدها على عهد رسول  لتعملون ابس قال: ))إنكم 

 (.29م، ص2008)النوور، ) أر المهلكات والمعنى

:))م ن أي اعني فق د أي اع الله وم ن عص ابي وبهذا يتجلى كمال المراقبة لله تعالى وتظهر اكأر العقيدة الراسخة والإيم ان الق ور، ق ال الرس ول 

فت   ي إيق  اظ الض  مير وجعل   ه  (11/399ه/1421الص  نعابي، ) فق  د عى   ى الله وم  ن أي   اع أمي  رر فق  د أي   اعني وم  ن عى   ى أمي  رر فق   د عص  ابي((

الإبسان في أعماله فيح  ه ذل ك عل ى إتق ان العم ل والإخ لاص في ه م ن غي ر تقص ير أو تف ريا لعلم ه أن  ص احب الأم ر مطل ع عل ى س ره رقيبا على 

دُورُ﴾ ي الصُّ ف 
ْ
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ُ
ا ت م  عْيُن  و 

 ْ
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ة ن  ائ 
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 "(.19)سورة غافر، أية رقم"  وعلانيته قال تعالى: ﴿يعْل

الانتظ  ار: أر بمعن  ى انتظ  ره، والترق  ب: ه  و الانتظ  ار، وه  و ك  ذلك  مع  ابيعاي  ة والانتظ  ار. وم  ن أب  رز لغ  ة ه  ي ال ف    والر  ن الرقاب  ةويمك  ن الق  ولإ 

رق ب الش  يء يرقي ه وراقب ه مراقب ة أر حرس ه، والرقي ب:  بمعن ى م نت بمعن ى ال ف   وال راس ة ءتنظر وتوقع الش يء، والرقي ب ه و المنتظ  ر. وج ا

  هو ال اف  الذر لا يغيب عنه ش يء، ورقيب القوم:
 
بة ليحرسهم، فالرقيب إذا

 
رْق  هو ال ارس ال اف . هو ال ارس الذر يشرف على م 

الشرعية في المؤسسات المالية والإسلامية بأنها هياة مستقلة متخصصة دائمة تتولي  الرقابةالإسلامية: تعريف الرقابة في المؤسسات المالية 

فحص وتحليل الأعمال والأنظمة في جميع مراحلها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وكذا التحقق من مدر تنفيذ الفتاور والأحكام 

 (.50م، ص1996، مجلة الاقتصاد الإسلامي) تيشر الشرعية وفيجاد البدائل والصي  المشروعة المناسبة لما هو غير 

وعرفها اخر بأنها: متابعة وفحص وتحليل كافة الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي يقوم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات والوحدات 

ئمة المشروعة وبيانات المخالفات وغيرها للتأكد من أنها تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك باستخدام الوسائل والأساليب الملا 

 وتقديم التقارير 
 
ش اتة، ) الأفضل إلىالجهات المعنية متضمنة الملاحظات والنصائ  والإرشادات وسبل التطوير  إلىوالأخطاء وتصويبها فورا

 (.50ص م: 1981

 أعمال البنك الإسلامي للشريعة الإسلامية: جميع العناصر والأبشطة الرقابية التي تستخدم للتأكد من مطابقة بأنهاوهنالك تعريف 

 .(50ص  م:1981 ش اتة،)

الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية هي التأكد من مدر مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية  لمعنى واخلص

وبذلك تعني الرقابة الشرعية علي المصارف  .الفتور لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاور الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة 

ر أعمال والمؤسسات المالية الإسلامية بالتحقق من تنفيذ الفتاور الصادرة عن جهة الاختصاص، وفيجاد البدائل والصي  المشروعة لأ 

تخالف أحكام الشريعة، وتساهم في الابتكارات لاستحدا  أدوات مالية جديدة بديلة للربا تتماش ي مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي سبيل 

تحقيق هذه الأهداف تقوم الرقابة الشرعية بجمع البيانات والمعلومات فتقوم بفحصها وتحليلها بغرض التأكد من ص ة التنفيذ وتوجيه 

 صح والإرشاد والمساهمة في تطوير الأعمال المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.الن

سلطة إصدار القرارات اللازمة لإنجاح المشروعات، وفي ذلك المعني يحمل الول لصاحب خت :الرقابة القانونية تعريف الرقابة في القانون:

 الوصاية من جانب سلطة أعلي تفرض حدود
 
 .(172: ص 1970، )خليل دقيقة ومعينة تؤدر إلى أهداف التنظيم الإدارر الذر يتطلب الشرع ا

( لسنة 184تكونت الهياة العليا للرقابة الشرعية بالقرار الوزارر رقم) و  م1991 والرقابة الشرعية في قانون تنظيم العمل المصرفي السودابي
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 39 - 20( 2025) ثاني، العدد الخامسالإنسانية، المجلد اللعلوم داب والآلمجلة النيل  /كمال الأمين محمد فضل الله

وذلك تمشيا مع القرارات "( 2" "1م،الفصل ال ابي، المادة ال امنة، الفقرة "1991الملغى لسنة  السودابي)قانون تنظيم العمل المصرفي  م1992

بوية في الصادرة بإلغاء الصي  الربوية في معاملات الدولة المالية والاقتصادية وفى يور اسلمة النظام المصرفي وفزالة كل أشكال المعاملات الر 

، وافرز لها تعديل قانون تنظيم العمل المصرفي عمالا مصرفيةلمصارف والمؤسسات التي تمارس أالمعاملات المالية في بنك السودان وا

  (82عشر، ص ال ابيالجزء  12وزارة العدل، قوانين السودان،  م2003قانون تنظيم العمل المصرفي السودابي  ) م2003السودابي 
 
 كاملا

 
بابا

يتولى بنك السودان الإشراف والرقابة على المصارف (: م، المادة ال امنة1991لغى لسنة الم السودابيقانون تنظيم العمل المصرفي ) على الآتي

والمؤسسات المالية على أر شخص يخر يقوم بممارسة لكل أو أر جزء من الأعمال المصرفية يكون لبنك السودان سلطة إصدار تعليمات 

 ويجب على ذل
 
 أو جزئيا

 
)قانون تنظيم العمل المصرفي  ك الشخص الالتزام بتلك التعليمات وتنفيذهالأر شخص يقوم بالعمل المصرفي كليا

 مصرفية بتطبيق  وتم لت .(م1991لسنة  السودابي
 
أهداف الهياة في مراقبة ومدر التزام بنك السودان والمؤسسات المالية التي تمارس أعمالا

ر حكم الصي  الإسلامية والشريعة الإسلامية بالإضافة إلى تهياة النظام المصرفي من الشوائب الربوية في المعاملات المالية والاقتصاد في إيا

الهياة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية قامت وبشأت بالقرار الوزارر أعلاه من وزير  الشريعة الإسلامية، وبما أن

المالية فأن فتواها واختصاصاتها ظلت محل تساؤل وربما إنكار من بعض الجهات مما استدتى إدخال فصل كامل في القانون الجديد قانون 

" 20" و"19" و"18" و"17" و"16" "15، المواد"2003 السودابيقانون تنظيم قانون العمل المصرفي ) م2003 السودابيتنظيم العمل المصرفي 

 .(ودانقوانين الس

أن الرقاب  ة الش  رعية ب  البنوك والمؤسس  ات المالي  ة تعن  ي التأك  د م  ن مطابق  ة  إل  ىم  ن خ  لال ه  ذه التعريف  ات وغيره  ا، وم  ن خ  لال الواق  ع العمل  ي و 

أعم   ال المؤسس   ة المالي   ة والمص   رفية لأحك    ام الش   ريعة الإس   لامية حس   ب الفت    اور المعتم   دة والمتف   ق علله   ا، وب    ذلك يمك   ن التفرق   ة ب   ين الرقاب    ة 

 التالي:النحو  على وذلك الفتور الشرعية وبين هياة 

ية ه   ي الف   ارم الج   وهرر ب   ين البن   وك الإس   لامية والبن   وك التقليدي   ة حي     تم    ل للبن   وك الإس   لامية دون البن   وك التقليدي   ة، . الرقاب   ة الش   رع1

مس ىى، ب ل تعتس ر نوع ا م ن الخ داع ال ذر لا  علىمتابعة الروح من الجسد بالشسبة للإبسان، وبدون هذه الرقابة تصب  البنوك الإسلامية اسما 

 ن هذا الجهاز الرقابي تصب  البنوك الإسلامية كبقية البنوك التقليدية في العالم.يشبغي ولا يجوز. إذ بدو 

 والمتم لة في مجلس إدارة البنك. . الرقابة الشرعية من سلطات إدارة البنك، وهي بذلك تعتسر مهمة الإدارة2

نفي ذ الفت اور الص ادرة ع ن جه ة الاختص اص، وفيج اد المصارف والمؤسس ات المالي ة الإس لامية ب التحقق م ن ت علىوبذلك تعني الرقابة الشرعية 

البدائل والصي  المشروعة لأر أعمال تخالف أحكام الش ريعة، وتس اهم ف ي الابتك ارات لاس تحدا  أدوات مالي ة جدي دة بديل ة للرب ا تتماش  ي م ع 

والمعلوم   ات فتق   وم بفحص   ها وتحليله   ا  أحك   ام الش   ريعة الإس   لامية. وف   ي س   بيل تحقي   ق ه   ذه الأه   داف تق   وم الرقاب   ة الش   رعية بجم   ع البيان   ات

وعليه أن بغ  رض التأك  د م  ن ص   ة التنفي  ذ وتوجي  ه النص  ح والإرش  اد والمس  اهمة ف  ي تط  وير الأعم  ال المص  رفية وفق  ا لأحك  ام الش  ريعة الإس  لامية.

اص وم ن ك م كان ت مراقب ة إي رادات مراقبة المس لم بجان ب الله ف ي الإس لام ه ي أدم ي رم الرقاب ة عام ة وأك ره ا أحكام ا عل ى مالي ة الدول ة بوج ه خ 

ومص  روفات الدول   ة ف   ي ه   ذا المجتم   ع الفاص   ل وخاص  ة ف   ي مراح   ل تط   وره الأول   ى، ولا تتقى    ى بالض  رورة وج   ود أجه   زة ودواوي   ن متخصص   ة له   ذا 

ما انزل الله في كتابه الكريم من أحكام ومبادئ عامة وتوجلهات رسوله الكريم في هذا الشأن، وبذلك يكون القرين الك ريم  يكفيالغرض بل كان 

م ن الأس  س الأوائ  ل الت  ي وض  عت أس  س الرقاب  ة والت ي تنقا   ي ب  ان يراق  ب الف  رد نفس  ه وأخ  اه المس لم. ويش  مل ذل  ك المؤسس  ات المالي  ة ف  ي الدول  ة 

  : ﴿كنتُمْ تجارية أم زراعية أم صناعية قال تعالىُ الإسلامية سواء أكانت 
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أم ا الس نة النبوي ة فم ن  "(.110)س ورة ال عم ران، الآي ة رق م" ﴾ال

:)) وال ذر نف   ي بي در لت أمرون ب المعروف ولتنه ون ع ن المنك ر أو ليك ونن ليبع   هذا الش أن ق ال الرس ول  فيأحادي  وتوجلهات الرسول 

 (.63صم، 2008لنوور، ) اعليكم كم تدعون فلا يستجاب لك((

أن عقي  دة المس  لم تجعل  ه يراق  ب نفس  ه مراقب  ة ذاتي  ة تمنع  ه م  ن الانح  راف م  ن أن يأخ  ذ بم  ا لا بمل  ك م  ن أم  وال الدول  ة بغي  ر ح  ق وذل  ك دون ف  

موض  وع وينت   ي ك  ل م  ن أس   اء التص  رف ف   ي  أرحاج  ة إل  ى أجه   زه رقابي  ة متخصص  ة، وه   ذه الرقاب  ة الذاتي  ة، أن   ه م  أمور ب   أن النت  ى ع  ن المنك   ر ف  ي 

 .الأموال
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 دور الرقابة الشرعية في ترقية وتطوير صيغة عقد الاستصناع المصرفي في القانون السوداني

 
 

 ضرورة الرقابة الشرعية وأهميتها في تطوير الأعمال المصرفية الإسلامية: ب الثانيالمطل

أن المقص  ود بالرقاب   ة الش   رعية ف   ي المص   ارف والمؤسس  ات المالي   ة وض   ع ض   وابا وأحك   ام ش   رعية مس  تمدة م   ن الأدل   ة الش   رعية، بغ   رض مزاول   ة 

ب   د م   ن وج   ود الرقاب   ة الش   رعية ب   البنوك والمؤسس   ات تطبي   ق، فلا اله   ا م   ن ص    ة تالمؤسس   ة لشش   ايها وف   ق ه   ذه الض   وابا والأحك   ام، ك   م متابع

الإس  لامية وض  رورتها، فت  ي ليس  ت م  ن ابتك  ارات البن  وك الإس  لامية ب  ل ه  ي امت  داد لوظيف  ة الم تس  ب ف  ي الدول  ة الإس  لامية حي    ك  ان للمحتس  ب 

(،  3151:  )جري دة أخب ار الي وم،  الع دد )ف ي النق اط الآتي ةالأس وام والم وازيين والمكايي ل. وتب دأ أهمي ة الرقاب ة الش رعية  عل ىسلطات وص لاحيات 

 .م(2000

أنه  ا تعم  ل  عل  ىظه  ور كبيان  ات مالي  ة واس  ت مارية غي  ر ج  ادة ت  نص نظمه  ا الأساس  ية وق  وانين إبش  ا ها  إل  ى. ترج  ع أهمي  ة الرقاب  ة الش  رعية أيض  ا 1

فق  دان وانهي  ار ال ق  ة ف  ي البن  وك  إل  ىه  و أم  ر م  ن ش  انه أن ي  ؤدر وفق  ا لأحك  ام الش  ريعة الإس  لامية، دون وج  ود رقاب  ة تكف  ل التحق  ق م  ن ذل  ك و 

 الإسلامية والمؤسسات الإسلامية المصرفية الجادة.

. الواقع أن البنوك الإسلامية بشأت علي أساس الإسلام، وتقوم بتطبيق أحكام الإسلام في معاملاتها المالية سواء أكانت خدمية أم 2

في هذا  ي الإسلام واجتهد الأئمة السابقون ف(. م75ص  م:1976، مدكور ) يطلق عللها اسم فقه المعاملاتاست مارية، هذه المعاملات هي ما 

الفقه حسب ظروف المعاملات التي واجهتهم في زمانهم، ووضعوا لها من الأسس والضوابا ما يسر علي الناس معاملاتهم المالية وتحقق 

 من أحكام الشريعة الإسلامية التي تتصف بالسعة والمرونة، ولما كانت المعاملات المصرفية في العصر ال اض
 
ر مصال هم وبما لا يخالف حكما

ئمة علي معاملات مالية ترتبا بالبنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وتستحد  في كل يوم أدوات مالية جديدة لتقديم الخدمات قا

حسب أحكام الشرع أو ترفض  فإما أن تقر المعاملة الجديدة والاست مارات، وتحتا  هذه الأدوات والمعاملات إلي النظر فلها بمنظار الشرع

 لمخالفتها
 
 أساسية في الشريعة الإسلامية، وأضف إلي ذلك أن تطبيق هذه الأعمال بما يخالف أحكام الشريعة يحتا  إلي تأكيد  تماما

 
أحكاما

 وتوجيه. 

أتي إلا بوج ود الرقاب ة ت . ضرورة مواكبة ضبا العمل المصرفي وحماية المخ اير ش ريطة الالت زام بمب ادئ أحك ام الش ريعة الإس لامية، وه ذا لا ي3

، فهنال  ك تح  ديات تواج  ه العلم  اء ف  ي ت  ويين الفق  ه داخ  ل الهياك  ل المص  رفية والوظيفي  ة حت  ى تواك  ب الص  ناعة المص  رفية الخالي  ة م  ن الش  رعية

 شوائب الربا. 

. يتض   من دور تفعي   ل الرقاب   ة بالمص   ارف ف   ي زي   ادة كق   ة العم   لاء وم   الكي الأس   هم ف   ي أن كاف   ة العملي   ات المص   رفية ي   تم وفق   ا لمتطلب   ات الش   ريعة 4

 والقانون الوظيفي. 

 السودانيفي القانون المصرفي  : مراحل الرقابة الشرعية واختصاصاتها وسلطاتهاالمطلب الثالث

 الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات الماليةالفرع الأول: مراحل 

م، و 1996(186الاقتصأأاد الإسأألامي، العأأأدد )جلأأة )م تمأأر الرقابأأة الشأأرعية فأأي المصأأأارف الإسأألامية والمؤسسأأات الماليأأة بأأثلا  مراحأأأل  أأي

 .(473م، ص 1998(، 204العدد )

البيان     ات  وتتم      ل ف     ي المش     روعات والعملي     ات الت     ي تعت     زم إدارة البن     وك والمؤسس     ات المالي     ة بتنفي     ذها، فتجم     ع الرقابأأأأأة سأأأأأابقة للتنفيأأأأأذ:. 1

هيا   ة الفت   اور لتب   دأ ال   رأر فله   ا قب   ل إق   دام البن   ك أو المؤسس   ة المالي   ة الإس   لامية بتنفي   ذها، وفذا م   ا تب   ين مخالفته   ا  والمعلوم   ات وتعرض   ها عل   ى

 استبعادها أو تعديلها بما يتلاءم مع الأحكام الشرعية.  لأحكام الشريعة الإسلامية يتم

 ب  أول، وف  ي مراح  ل التنفي  ذ  الرقابأأة المامامنأأة مأأف التنفيأأذ:. 2
 
تتم   ل ف  ي المتابع  ة الش  رعية لصعم  ال المص  رفية والمؤسس  ات المالي  ة المص  رفية أولا

 المختلف  ة للتأك  د م  ن الت  زام المص  ارف والمؤسس  ات المص  رفية ب  التطبيق الكام  ل للفت  اور الص  ادرة وتق  وم ف  ي ذات الوق  ت بالتوجي  ه والتقي  يم لأر

 عن أهدافه وغاياته وعادة ما تكون هذه الرقابة لعمليات مستجدة بطبعها لأول مرة. التنفيذ علىخطأ في الفهم يؤكر 
 
 ويجعله منحرفا

مش  روعات أو أعم  ال  عل  ىوه  ذا الن  وع م  ن الرقاب  ةيم ل أغل  ب أعم  ال الرقاب  ة الش  رعية إذ أن الرقاب  ة الس  ابقة لا تك  ون إلا  الرقابأأة اللاحقأأة:. 3

ص  رفية أن مارس  ها، والرقاب  ة المتزامن  ة تك  ون أيض  ا م  ع ه  ذه المش  روعات والأعم  ال المس  تجدة والت  ي مس  تجدة ل  م يس  بق للمص  رف أو المؤسس  ة الم

 تطب   ق لأول م   رة. أم   ا اللاحق   ة فت   ي لصعم   ال العادي   ة والمتك   ررة س   واء كان   ت خدمي   ة أم اس   ت مارية، وتت   ولي الرقاب   ة الش   رعية فحص   ها ومراجعته   ا

 هات الصادرة عن الهياة.للتأكد من أنها تعددت يبقا للإرشادات والتوجل
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، ب ل يمت د ليش مل تقي يم الأداء والتحلي ل ةالمس تنديمج رد المراج ع  علىمما تقدم فإن أساليب الرقابة الشرعية تتعدد وتختلف ولا يقف دورها 

ان تنفي  ذ أحك  ام الم  الي واتخ  اذ م  ا يل  زم م  ن إج  راءات تص   يحيه تكف  ل أحك  ام الش  ريعة الإس  لامية والق  انون، وض  رورة رقاب  ة ش  رعية تكف  ل ض  م

الش   ريعة الإس   لامية فتك   ون س   ابقة للش   هر فتجم   ع البيان   ات والمعلوم   ات وتفحص   ها، وتك   ون متزامن   ة م   ع التنفي   ذ. تتم    ل ف   ي المتابع   ة الش   رعية 

 من قبل.القيام بها بالمصرف أو المؤسسة المالية  في الأعمال المستجدة التي لم يقملصعمال المصرفية والمؤسسات المالية، وتكون لاحقة 

: )الم  واد يك  ون للهيا  ة الأغ  راض الآتي  ة المصأأرفي: السأأودانيفأأي القأأانون  : أغأأراض واختصاصأأات الهيلأأة العليأأا للرقابأأة الشأأرعيةالثأأانيالفأأرع 

 (م.2003 السودابي( من قانون تنظيم العمل المصرفي 18( )17( )16( )15)

 الأسس والأحكام الشرعية التي يشبني عللها النظام المصرفي والمالي.. إصدار الفتاور الشرعية والتوجلهات والمشورة وذلك لتوجيه 1

 . متابعة سياسات وأداء بنك السودان وبشاط المصارف والمؤسسات المالية بغرض إخضاعها لأحكام وقيم الشريعة الإسلامية.2

عاملات الربوية وحيلها الظ اهرة والخفي ة وذل ك م ن . تنقية قوانين ولوائ  ومرشد بنك السودان والمصارف والمؤسسات المالية وبشايها من الم3

 شانه أن يؤدر إلى أكل أموال الناس بالبايل.

ج   ات التموي   ل وتط   وير م ك   ل احتياة موض   ع التنفي   ذ واس   تشباط ص   ي  تلائ   . العم   ل م   ع جه   ات الاختص   اص لوض   ع ص   يغة المع   املات الإس   لامي4

 الم ادة، ق انون (، الفص ل ال ال  ، 19: )الم ادة )الي ة، وتك ون للهيا ة الاختصاص ات الآتي ةاسب الس وم الأولي ة وال انوي ة ل صورام المأدوات تمويل تن

 م(.2003 السودابيتنظيم العمل المصرفي 

ف  ي المس  ائل الت  ي تع  رض علله  ا م  ن ال  وزير أو الم   اف  أو م  ديرر المص  ارف أو المتع  املين م  ع المص  ارف والمؤسس  ات المالي  ة  ال  رار. النظ  ر وفب  داء أ

 وفصدار الفتاور والتوجلهات والمشورة. 

 لأحكام الشريعة الإسلا ب
 
 وفقا

 
 مية.. معاونة أجهزة الرقابة الفنية في البنك والمصارف والمؤسسات المالية على أدا ها معا

التأهي  ل والت  دريب بم  ا يمك  ن ه  ذه  والمص  ارف وب  رامج. مس  اعدة بن  ك الس  ودان والمص  ارف والمؤسس  ات المالي  ة ف  ي وض  ع وتنفي  ذ بن  ك الس  ودان ت

 الجهات من الوصول بالعاملين فلها لمرتبة الصيرفي الفقهية. 

 دم الأهداف والاختصاصات.. معاونة إدارات وأقسام البحو  على تطوير البح  العلىي وتشجيع الششر بما يخ 

 بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمتعاملين معها وفصدار الفتاور والتوجلهات بشأنها.  ظر في الخلافات الشرعية التي تششأ. الن 

 اختصاصات أخرر تراها الهياة لازمة لتحقيق أهدافها بشرط موافقة الوزير عللها. أر. ح

 )الم  ادة: الأتي  ةيك  ون للهيا  ة الس  لطات : المصأأرفي السأأودانيفأأي القأأانون  وإلزاميأأة فتأأوه الهيلأأة العليأأا للرقابأأة الشأأرعية: سأألطة الفأأرع الثالأأث

 (.2003قانون تنظيم العمل المصرفي  ال ال ، من (، الفصل20)

 أي استدعاء. 1
 
 من العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية أو المتعاملين معها إذا رأت ذلك.  ا

 . يلب المستندات والايلاع عللها وتفتيش أعمال المصارف مباشرة أو بواسطة البنك. 2

ن  زاع ملزم ة للبن  ك  أرتص  درها الهيا ة ف ي  الت ي م(2003(، الفص ل ال ال   ، ق انون تنظ يم العم  ل المص رفي 21الم ادة )) الش  رعية. وتك ون الفت ور 3

 والمصارف والمؤسسات المالية وهذا هو الفارم الجو هرر.

لأهمي  ة: دور الهيا  ة العلي  ا للرقاب  ة الش  رعية عل  ى أعم  ال المص  ارف والمؤسس  ات المالي  ة عل  ى مس  تور المرك  ز وعل  ى مس  تور ك  ل مؤسس  ة  واخل  ص

 ع ن الم ظ ورات الش رعية الخالي 
 
ة مالية كانت يم مصرفية حتى تستطيع هذه المؤسسات بالالتزام بإحكام الش ريعة الإس لامية ف ي أعماله ا بعي دا

ا وكل ما يدخل فيه ال يل الخفية ف ي أعماله ا بش رط أن تك ون ه ذه الهيا ات الش رعية  هيا ات مس تقلة ف ي قراره ا متخصص ة ف ي من شوائب الرب

أعماله  ا دائم  ة ف  ي فحص  ها وتحليله  ا لمختل  ف الأعم  ال والأنظم  ة للتأك  د م  ن التأك  د م  ن أنه  ا ت  تم وف  ق أحك  ام الش  ريعة الإس  لامية، مس  تخدمة ف  ي 

ية الملائمة المشروعة حتى تستطيع تقديم النصح والمشورة في تطوير الأعمال المصرفية والمالية، ولا يقف دوره ا عل ى ذلك أحد  الوسائل التقن

ه   ذا المن   وال ب   ل أيض   ا علله   ا متابع   ة ه   ذه الإرش   ادات والنص   ائ  والتحق   ق م   ن م   در تنفي   ذ ه   ذه الفت   اور والأحك   ام الش   رعية والب   دائل والص   ي  

المواص فات الت  ي  ه ي ر مش  روع وي تم ك ل ذل ك ف ي ك ل مؤسس  ة عل ى مس تور المرك ز وعل ى مس تور الف  روع. تبق ى لن ا م االمش روعة المناس بة لم ا ه و غي 

 لتولى مهام الرقابة الشرعية في المؤسسات والمصارف 
 
 الإسلامية.يشبغي توافرها في المراقب الشرتي حتى يكون أهلا
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 دور الرقابة الشرعية في ترقية وتطوير صيغة عقد الاستصناع المصرفي في القانون السوداني

 
 

 الثانيالمبحث 

 والقانونية الفقهية المصرفي وأحكامهمفهوم عقد الاستصناع 

 تعريف عقد الاستصناع : المطلب الأول 
ه
 لغة واصطلاحا

صنعه يصنعه صنعه: عمله، .( 208ص ،8 ه ، 1414منظور، لسان العرب،  )ابنمادة "صنع"  والاستصناع منالاستصناع يلب الصنعة، 

 استصنع
 
،  الش يء: أر دعا استصنعبمعنى يلب الصنعة، فيقال  استصنعه: اتخذه: مصدرا

 
والصناعة إلى صنعه واصله صنع يصنع صنعا

)الصناعة( والفاعل )صابع( والجمع  صنعا( والاسم)اصنعه( ) صنعته( 1/384ص م، 2021مي. الفيو )حرفة الصابع. وجاء في المصباح المنير: 

 .)صناع( و)الصنعة( عمل الصابع

.وقد ورد لف  "صنع" في القران عدة مرات منها قوله تعالى:﴿  مأ
ُ
ك
َّ
بُوسٍ ل

َ
 ل
َ
عَة

أ
اهُ صَن

َ
ن مأ
َّ
 يَزَالُ وقوله تعالى:﴿( 80)سورة الأنبياء، الآية :﴾وَعَل

َ
وَلا

ن دَارِهِمأ ..... ِ
 م 
ه
رِيبا

َ
حُلُّ ق

َ
وأ ت
َ
 أ
ٌ
ارِعَة

َ
 ق
أ
عُوا

َ
صِيبُهُم بِمَا صَن

ُ
 ت
أ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 مَا  وقوله تعالى: ﴿( 30)سورة الرعد، الآية: ﴾ال

أ
ف

َ
ق
أ
ل
َ
قِ مَا فِي يَمِينِكَ ت

أ
ل
َ
وَأ

دُ سَاحِرٍ ...  يأ
َ
عُوا ك

َ
مَا صَن

َّ
عُوا إِن

َ
 وقوله تعالى:﴿(69سورة يه، الآية: )﴾صَن

َ
ون

ُ
عَل
أ
ف
َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
هُ خ

َّ
ءٍ إِن يأ

َ
لَّ ش 

ُ
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َ
ق
أ
ت
َ
ذِي أ

َّ
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فَ اللََّّ
أ
سورة )﴾... صُن

ا إِ وقوله  ت عالى: ﴿( 88النمل، يية: 
َ
ن حَيأ وأ

َ
افْ

َ
يُنِن عأ

َ
كَ  بِْ

أ
ل
ُ
ف
أ
فِ  ال

َ
ن نِ اصأ

َ
هِ أ يأ

َ
وغيره ا من الآيات القرينية. وفى السنة ،(27)سورة المؤمنون، الآية: ...﴾ل

 من أن يأكل من عمل يده، النبوية الشريفة، فأن ما تصنعه اليد يعتسر من أفضل الأعمال كما قال الرسول 
 
 قا خيرا

 
:)ما أكل أحد يعاما

 (.4/303ص، 1966)البخارر،  ود عليه السلام كان يأكل من عمل يده(وفن نبي الله ودا

اختلف ت عب  ارات الفقه  اء ف ي تعري  ف الاستص  ناع ف  ي الفق ه الإس  لامي، ويرج  ع ذل ك إل  ى اخ  تلافهم ف ي حقيق  ة عق  د الاستص  ناع ف ي الفق  ه الإس  لامي 

 ،
 
 مس تقلا

 
لك نهم اختلف وا ف ي تعريف ه، ومرج ع ذل ك الاخ تلاف إل ى إدخ ال وتكييفه، حي  أدخله الجمهور ضمن السلم، أما الأحناف فعدوه عقدا

بع  ض القي  ود أو إخراجه  ا. فعق  د الاستص  ناع عن  د ال نفي  ة، ج  اء ف  ي الب  دائع للكاس  انذهو عق  د عل  ى مبي  ع ف  ي الذم  ة، وش  رط عمل  ه عل  ى الص  ابع، 

  –ه  ي أن يق  ول إبس  ان وص  ورة الاستص  ناع
 
م  ن أج  يم أو نح  اس م  ن عن  دك ب   من  أمني  ةأو لص  ابع م  ن خف  اف أو ص  فار أو غيرهم  ا: اعم  ل ل  ي خف  ا

 .،(5/2 ،م1997الكاسابي، ) فيقول الصابع: بعم الكاسابيقال  ما يعمل وقدره وصفته،كذا، وبين 

ف  ي ف  ت  الق  دير: الاستص  ناع يل  ب الس  لعة، وه  و أن يق  ول لص  ابع خ  ف أو مكع  ب: اص  نع ل  ي خف  ا يول  ه ك  ذا وس  عته ك  ذا، أو دس  تا  تس  ع   وج  اء

ف ي تحف ة  وج اء. (6/24 :1970 ،)اب ن الهم ام كذا،  ووزنها  كذا على هياة  كذا  بك ذا، ويعط ى ال  من المس ىى أو لا يعط ى ش ياا، فيعق د الآخ ر مع ه

: هو عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصابع. وعند المالكية ورد في عقد السلم في باب (. بقوله2/326 م:1994 ،السمرقندر) الفقهاء

، وجع  ل ذل  ك مض  مونا عل  ى ال  ذر يعلمه  ا بص  فة 
 
الس  لف ف  ي الص  ناعات، ج  اء ف  ي المدون  ة الكس  رر: ه  و ض  رب للس  لعة الت  ي اس  تعملها أج  لا بعي  دا

ء ك  ان الص  ابع المعق  ود مع  ه دائ  م العم  ل أم لا، اص  ناع الس  يف والس  ر  س  لم، س  و س  يف: أر كم  ا أن است كاستص  ناعمعلوم  ة، وف  ى ذل  ك قول  ه" 

: اش تراط عم ل الص ابع وتعي ين م ا أوله ا (2/32م: 1988، )أب ن رش د بشرط السلم. وقد أجمل ابن رشد الج د الاستصناعالمالكية جواز  واشترط

ج وز ر يعمل منه وقال إن هذه الصورة بيع وأجرة ر الش  يء المبي ع، وكانله ا: اش تراط عمل ه وع دم تعي ين م ا يعم ل من ه ر البي ع والأج رة ف ي المبي ع ت

: ع دم اش تراط عمل ه وتعي ين م ا بعض ال الات، وكالثها:عدم اش تراط عم ل الص ابع ولا م ا يعم ل من ه وه ذه الص ورة حكمه ا حك م الس لم، ورابعه ا

نه م يذكرون ه ف ي الس لم، أ، غي ر الاستص ناعباب ا خاص ا  الش افعيةيعمل منه وهذا الصورة غير جائزة لتضمنها أص ليين متناقض ين.  ولا نج د عن د 

  والمسلم فيه مما يجوز فيه الشس اء، وأن يك ون ال  من غي ر يكون السلمتطبق عليه أحكام السلم والتي من أهمها أن 
 
 ي ويلا

 
. وال  ال مؤج ل أج لا

 عند ال نابلة، حي  لا يصح 
 
 (6/386 م:2004 بن قدامه،) السلمبوجه  عندهم إلالا يختلف ك يرا

)الضرير،  للقياس والقواعد العامة، لأنه عقد معاوضة خال من الغرر ويذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن الاستصناع جائز وفقا 

على مبيع في الذمة شرط فيه العمل،  بأنه: عقد (3/325لفقهية الكويتية،)الموسوعة ا الموسوعة الفقهية الكويتيةفعرفته ( 466ص م:1967

وهذا التعريف أخذ من تعريف الكاسابى ال نفي. وعرفه أخر بأنه:عقد يشترر به في ال ال ش يء مما يصنع صنعا يلزم البائع بتقديمه 

وعرفه عدد من العلماء .)الزرقاء، مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة( ب من محدودمصنوعا بمواد من عنده بأوصاف معينة و 

بأنه: عقد يشترر به في ال ال ش يء مما يصنع صنعا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده  الزرقاءالباح ين المعاصرين. منهم مصطفى 

هو ما إذا يلب المستصنع من الصابع صنع  بأنه: الاستصناعمحي الدين القره داغى بأوصاف مخصوصة وب من محدد. وعرفه الدكتور على 

نوع منه موجودا أكناء العقد أم لا ش يء موصوف في الذمة خلال فترة سواء كان المستصنع عين المصنوع منه بذاته أم لا، وسواء كان المص
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م: 1989)السرخ  ي،  .م1992 14 -9ه  الموافق 1412( 12-7دية من )القرة داغى دورة مؤتمره السابع، بجدة بالمملكة العربية السعو )

وذهب بعض الباح ين المعاصرين إلى تعريف الاستصناع حي  قالوا: )إنه عقد على بيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه  (2/38ص

بأنه: عقد الاستصناع: عقد بيع لازم يشترر به  الإسلاميباستقراء التعريفات السابقة يمكن تعريف عقد الاستصناع في الفقه و  مخصوص(.

 
 
 قابل للصنع موصوف أصلا

 
 في الذمة يلتزم الصابع )البائع( بتسليمه وفقا للمواصفات المطلوبة من المتصنع )المشترر( مقابل كمن معلوم. ا

 ءه ضمن السلم، فالمالكية خصصوا جزجعلو  المذاهب ال لاكة في الفقه الإسلامي غير ال نفية لم تجعل الاستصناع عقدا مستقلا، وفنماف   
 
 ا

من كتاب السلم للسلم في الصناعات أو السلف في الصناعات، فأجازوه بشروط السلم، أما الشافعية وال نابلة لا يكادون يختلفون عن 

عقد الاستصناع مشروع المالكية إلا في القليل من الفروع التطبيقية، وبذلك أجمعت على عدم جواز الاستصناع إلا بشروط السلم. و 

، ولان ال اجة تدعو إليه باعتبار  :ال نفيةاستحسانا عند 
 
ن الأشياء ألتعامل الناس به على نحو مستقر دون إنكار حتى صار إجماعا

 المصنوعة المتوافرة لا تفي باحتياجات الناس فيلجأن إلى الاستصناع.

ع في القانون الوضعي عقد لازم منذ ابعقاده بناء على رأر مجلة الإحكام العدلية لاستصنااعقد المطلب الثاني: عقد الاستصناع في القانون:

 فالعامل صابع والمشترر 
 
السرخ  ي، ع )والش يء مصنو  مستصنعبقولها: الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شئيا

تنطبق فيه الأحكام العامة للعقد فهو ارتباط الإيجاب الصادر من المتصنع )المشترر( بقبول الطرف الأخر الصابع )البائع( (2/38صم: 1989

بصيغة )الإيجاب والقبول(المتطابقين، على أن يتوفر الم ل، ويتكون من المصنوع وهو العين الموصوفة المطلوب صنعها و)ال من( على أن 

، وأن تحدد يريقة دفع ال من نقدا أو  يكون معلوما علما نافيا
 
 مقطوعا

 
كله أو مقسطا. وبذلك يعتسر عقد  مؤجلاللجهالة، وأن يكون قدرا

، أو أن 
 
الاستصناع عقد مقاولة، وعرف السنهورر عقد المقاولة بأنه: )عقد المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شئيا

 لقاء اجر يتعهد به ا
 
ولم يخر  القانون السودابي عن ذلك فقد نظم عقد الاستصناع في  م(2009 لسنهورر،ا) لمتعاقد الأخر(يودر عملا

المواد الباب ال ابي عشر،  ،م1984المعاملات المدبي السودابي قانون ) م باعتباره عقد "مقاولة1984قانون المعاملات المدبي السودابي 

لقاء مقابل يتعهد به الطرف  فعقد المقاولة: عقد يتعهد أحد الطرفيين بمقتضاه أن يصنع شياا أو يودر عملا ""،حتى المادة "378"المادة

ا ، فاشترط القانون على المقاول)الصابع( تقديم مادة العمل كلها أو بعضه"(378المادة " ،1984انون المعاملات المدبي السودابي قالآخر )

ويجب عليه إنفاذ العمل وفقا لشروط العقد. ويلتزم صاحب العمل "الصابع  "(381،388المواد"م، 1984بيقانون المعاملات المدنية السودا)

البائع" بتسلم مأتم من العمل متى ما أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه، ويستلزم صاحب العمل "المتصنع المشترر" بدفع الأجر عند تسليم 

 محل الصناعة(.عليه )المعقود 

بواس  طة المش  ترر( ص  نعا يلت  زم يص  نع )مم ا تق  دم يمك  ن تعري  ف عق  د الاستص  ناع ف  ي الق انون الوض  عي بأن  ه: عق  د يش  ترر ب  ه ف  ي ال  ال ش  ياا مم  ا 

مح   دد، البائع)الص  ابع( بتقديم  ه مص  نوعا بم  واد عل  ى أن يق   وم الب  ائع )الص  ابع( بعملي  ة الاستص  ناع بأوص  اف معين   ة وب   من مح  دد، وف  ى وق  ت 

 :وهيحكام العامة للعقد لشروط ص ته فيه الأ  وتنطبق

 . توافق الإيجاب والقبول لدر المتصنع والصابع.1

 . أهلية المتعاقدين.2

 . أن يكون المصنوع معلوم الجشس والنوع والقدر بحي  تشتفي الجهالة.3

 . أن يحدد ال من تحديدا قايعا.4

  .ب العقد إلى إجارةمن المتصنع انقل. أن تكون مواد الصناعة من الصابع، وفن كانت 5

 . ويقوم المصرف بدور الوسيا للقيام بعملية التمويل وفق الأحكام الفقهية والقانونية بعيدا عن الربا الم رم.6

 ش   روط البي   ع البي   وع، ويج   ب أن تت   وفر في   هعم   ا قال   ه الفق   ه الإس   لامي ف   ي تعري   ف الس   لم وش   رويه والس   لم ن   وع م   ن أن   واع فالق   انون ل   م يخ   ر  

 ( .150ص م:2020 )الفادبي، وينطبق هذا على عقد الاستصناع، نفسها

و ليس هنالك تشريع مستقل للقانون المصرفي لا في الدول العربية ولا الدول الغربية، وهو فرع من فروع القانون التجارر، الذر لم يستقل ه

 بذاته كتشريع مستقل، وفنما ترك الأمر للقواعد المدنية العامة باعتباره فرع
 
ن فروع القانون الخاص. وفى السودان لم يعرف قانون تنظيم م ا

العمل المصرفي السودابي الاستصناع شانه شان صي  التمويل الأخرر كما هو ال ال في القوانين الوضعية المصرفية الأخرر، وفنما ترك 
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( م1984السودابي  ة)قانون المعاملات المدني مقاولةأحكامه للقانون المدبي السودابي باعتباره من العقود الواردة على العمل باعتباره عقد 

يعتسر الشريعة العامة لتنظيم العقود مدنية كانت أم مصرفية، واعتباره من عقود التمويل  للعملاء في قائمة عقود البيوع التي والقانون 

ن البائع ى قبول البائع أر إن المشترر يأمعرضه عليطلب فلها المشترر من البائع أن يصدقه فيما قامت به عليه السلعة أو البضاعة كم يبنى 

في إخباره بتكلفة الش يء المراد شراؤه، وم ل هذه العقود تحتا  إلى اعتمادات أو خطابات ضمان من المصرف، حسبما يحدده بنك السودان 

ع للمصارف خطوة رائدة لتششيا ويعتسر الاستصنا ."(3"المادة م،1991العمل المصرف  قانون تنظيم)والتي لا يتعارض مع حكم شرتي

. بالاقتصادية في البلد، وذلك إما ان  ال ركة
 
، أو بكونه مستصنعا

 
: فإنه يتمكن على أساس عقد كون المصرف صابعا

 
أما كونه صابعا

حي  يقوم الاستصناع من دخول عالم الصناعة والمقاولات بآفاقهما الرحبة، كصناعة السفن والطائرات والبيوت والطرم، وغير ذلك، 

م: 2004الأشقر، ع الاحتياجات المطلوبة للمستصنعين )المصرف بذلك من خلال أجهزة إدارية مختصة بالعمل الصناتي في المصرف؛ لتصن

، فبتوفير ما يحتاجه المصرف من خلال عقد الاستصناع مع الصناعيين والذر يوفر لهم التمويل ( 172ص 
 
 المبكر،وأما كونه مستصنعا

ة، ويضمن تسويق مصنوعاتهم، ويزيد من دخل الأفراد، مما يزيد من رخاء المجتمع بتداول السيولة المالية بين أبناء البلد. وهناك حالة كال 

 في 
 
 ومستصنعا

 
 الموازر التمويلي. الاستصناع، وهو ما يسىى هنفسالوقت وهي أن يكون المصرف صابعا

 في القانون  المطلب الثالث: أنواع الاستصناع

 استصناع يسرمقبل أن نتحد  عن أهم أنواع الاستصناع المصرفي لابد من معرفة ما هو الاستصناع الموازر. فهو عقد  :الاستصناع الموازي 

 مع عميل يريد صنعة معينة، فيجرر العقد على ذلك، 
 
مع عميل يخر باعتبارها  وتتعاقد المؤسسةالمصرف عقد استصناع بصفته صابعا

 مستصن
 
، فتطلب منه صناعة المطلوب بالأوصاف نفسه. والغرض من الاستصناع الموازر: بناء  على التغير الكبير الذر يحد  في عا

المجتمعات، ونظرا لل اجة الكبيرة لدعم الاقتصاد بمشاريع ضخمة وبرؤوس أموال كبيرة، فقد أصب  عقد الاستصناع من العقود ذات 

تياجات ورغبات الجماعات والأفراد، والتي لا يمكن تمويلها بعقود البيوع الأخرر وذلك من خلال تصشيع الأهمية الكبيرة للمصارف تلبية لاح

ع وموافقة الصابع على   لقدرات المستصن 
 
 أو على أقساط، وفقا

 
وحكم الاستصناع الموازر: الاستصناع  ذلك.السلع وسداد ال من مؤجلا

مختلفان، وقد سبق بيان أن الاستصناع عقد لازم، فعلى هذا يصح العقد في الجهتين، ولا  الموازر بالصورة السابقة جائز، لأنهما عقدان

وأما العمل فهو تابع، وأن الصابع لو أتى بالصنعة نفسها من يخر  عليه هو العين  كما سبق ترجيحه، ضرر على أحدهما، وذلك لأنه المعقود

راط أن تكون من عمل الصابع، أو أن تقوم قرينة باشتراط ذلك، والغالب في فإن ذلك يصح، ويلزم المستصنع قبولها ما لم يصرح باشت

 .
 
الاستصناع الموازر أن العميل يعلم أن المصرف لا يصنع ذلك الش يء بل يستصنعه عند جهة أخرر، وحيشاذ يكون الاستصناع جائزا

 خاصة بالاستصناع الموازر : وشروط الاستصناع الموازر 
 
لالا يكون  العادر وذلكإضافة إلى شروط الاستصناع اشترط أهل العلم شرويا

 الاستصناع الموازر حيلة إلى الربا، ومن تلك الشروط: 

 عن عقدها مع 1
 
 الصابع.. أن يكون عقد المصرف مع المستصنع منفصلا

2 
 
،. أن يمتلك المصرف السلعة امتلاكا

 
 قبضها قبل بيعها على المستصنع. وي حقيقيا

 ك ل تبع ات المال ك، ولا يح ق ل ه أن يحوله ا إل ى العمي ل الآخ ر ف ي الاستص ناع . أن يتحمل المصرف 3
 
نتيجة إبرامه عقد الاستصناع بص فته ص ابعا

 الموازر 

 هما نوعانوأهم أنواع الاستصناع المصرفي 

 (.175 -173ص م: 2004الأشقر، (، )م2003دنيا، ) (، 49م: ص2001هما: )الزرقاء،  عانأهم أنواع الاستصناع المصرفي نو 

كبن   اء المس    اكن والعم    ائر  مختلف    ة،يمك    ن تطبي   ق الاستص    ناع ف    ي التموي   ل العق    ارر ف    ي ع   دة تطبيق    ات . الاستصأأأناع فأأأأي التمويأأأل العقأأأأاري: 1

، وغيرها، وذلك ببيان موقعها والصفات المطلوبة فلها، كما يمكن أن يكون الاستص ناع ف ي تخط يا الأرا   ي وفنارته ا وش ق الط رم فله ا وتعبي دها

 وغير ذلك من المجالات العقارية والتي يمكن الاستفادة من الاستصناع فلها.

كص ناعة  وأنواع ه،كن الاستفادة م ن عق د الاستص ناع بتطبيق ه ف ي المج ال الص ناتي ب اختلاف أش كاله يم الاستصناع في التمويل الصناعي:. 2

يمك  ن ض   بطه بالمق  اييس والص   فات، وك  ذلك: ص  ناعة الآلات المختلف   ة، ب  ل وحت  ى القط   ع الص  غيرة ف   ي الآلات،  الس   فن مم  االط  ائرات والمركب  ات 

 م    ن اس   تيرادها م   ن ال    بلاد الأجنبي   ة بق   يم 
 
 وذل   ك ب   دلا

 
باهظ    ة م   ع مش    قة النق   ل وتكلفت   ه العالي    ة، خاص   ة وأن ف   ي الاستص    ناع ال   داخلي تحريك    ا
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 39 - 20( 2025) ثاني، العدد الخامسالإنسانية، المجلد اللعلوم داب والآلمجلة النيل  /كمال الأمين محمد فضل الله

الزحيل   ي، ) للشش  اط الاقتص   ادر، وفبق   اء للس   يولة المالي   ة ب   ين أبن   اء المجتم   ع، والاس  تفادة م   ن الطاق   ات المختلف   ة وتوظيفه   ا ف   ي مجاله   ا المناس   ب

 (.م1984

بواس   طة المش   ترر( ص   نعا يلت   زم يص   نع )يمك   ن تعري   ف عق   د الاستص   ناع المص   رفي ف   ي الق   انون بأن   ه: عق   د يش   ترر ب   ه ف   ي ال    ال ش   ياا مم   ا  علي   ه   

البائع)الصابع( بتقديمه مصنوعا بمواد بواسطة يرف كال  وس يا ه و المص رف بتق ديم التموي ل ال لازم عل ى أن يق وم الب ائع )الص ابع( بعملي ة 

 الاستصناع المصرفي الأحكام العامة للعقد.  على عقدمعينة وب من محدد، وفى وقت محدد، وتنطبق الاستصناع بأوصاف 

حَيَاةِ )قال تعالى: وتتضح أهمية عقد الاستصناع المصرفي بال اجة العظيمة إليه في ال ياة البشرية، 
أ
تَهُمأ فِي ال

َ
هَهُمأ مَعِيش ا بَيأ

َ
ن سَمأ

َ
نُ ق حأ

َ
...ن

ا
َ
ن عأ
َ
يَا وَرَف

أ
ن   الدُّ

َ
مَعُون ا يَجأ رٌ مِمَّ يأ

َ
كَ خ ِ

 رَب 
ُ
مَت ا وَرَحأ رِيًّ

أ
ا سُخ ضه ضُهُمأ بَعأ  بَعأ

َ
خِذ

َّ
ضٍ دَرَجَاتٍ لِيَت  بَعأ

َ
ق وأ

َ
هُمأ ف

َ
ض فإن  .(32يية:  ،الزخرف )سورة (بَعأ

المستصنع المصرفي محتا  لمن يصنع له حاجته بالشكل الذر يريد، والصابع محتا  إلى المال الذر يأخذه مقابل صنعته ليستعين به على 

 مصارف ال ياة هذا على وجه الإجمال، وأما على التفصيل فالاستصناع أهمية كبيرة تتضح فيما يلي:

، وتحق  ق أن  ه رب    في ه، وع  رف مق  دار ربح  ه، فه  و يعم  ل بطمأنين  ة، وعل  ى فب  الرفق ف  ي ك  ون م  ا يص ن (  مأن جهأأة الصأأانف:1)
 
عه ج  رر بيع  ه مس  بقا

ه  در وبص  يرة، أم  ا بغي  ر عق  د الاستص  ناع ف  إن الص  ابع ق  د يحت  ا  إل  ى م  دة لتس  ويقه وربم  ا يخس  ر خس  ائر كبي  رة عل  ى حفظ  ه ل   ين البي  ع، وق  د 

 واد.  جهة العمل ومن جهة الم مضاعفة منتكسد البضاعة فتكون الخسارة 

ب ل  الج اهزة،فلا يضطر لشراء ما قد لا يناس به م ن البض ائع  يريد،فبكونه يحصل على ما يريد بالصفة والنوع الذر  المستصنف:(  من جهة 2)

ك  بعض البي  وت والأبشي  ة، كم  ا أن المستص  نع  الطل  ب،إن بع  ض الأم  ور لا توج  د ج  اهزة ب  ل لا ب  د م  ن يل  ب ص  نعها م  ن الص  ابع فتص  نع حس  ب 

 بالاستصناع لكونه يتابع الصنع 
 
. بنفسه،يكون مطمانا

 
 فيتأكد من عدم وجود غرر أو تدليس في المصنوع، مما يجعله مرتاح النفس مطمانا

لبل   د، ول   ذلك ي   دعو ك ي   ر م   ن تتح   رك الأم   وال م   ن جه   ة إل   ى أخ   رر مم   ا ي   نعش ال رك   ة الاقتص   ادية ف   ي ا الاستص   ناعبف :( مأأأن جهأأأة ا  تمأأأف3)

 
 
الاقتص  اديين المس  لمين إل  ى أهمي  ة جع  ل أي  راف الاستص  ناع م  ن المس  لمين لت  نعش اقتص  ادهم وتزي  د م  ن مص  ادر دخله  م ، كم  ا أن في  ه تفريغ  ا

 ول م يج د م ن يص نع ل ه، لك ان ف ي ذل ك ض رر كبي ر عل ى الم
 
جتم ع بإش غال لأص اب التخصصات في تخصصاتهم ، فلو أن الع الم أراد أن يبن ي بيت ا

 7  م: 2004، دني   ا، 149-148 صم: 1984الب   دران، ، وم    ل ذل   ك الطبي   ب والمفك   ر وغي   رهم )ه   ذا الع   الم مم   ا يح   رم المجتم   ع م   ن علم   ه ونفع   ه

 (671-669ص م: 1992، ال بيتي،  59-57صفحة 

المصرف الذر يقوم بدور الوسيا بين الصابع من حي  التمويل لم ل هذه المشروعات لا يقوم بهذا الدور الوسيا ( من جهة التمويل: 4)

 والمستصنع.

 المبحث الثالث

 أثر دور الرقابة الشرعية في تطوير عقد الاستصناع المصرفي

اقب الشرعي في المصارف الإسلامية لتطوير صيغة عقد الاستصناع المصرفي  :المطلب الأول: شروط المر

 أرر من الأفضل أن يكون أعضاء الهياة العليا للرقابة الشرعية من علماء لهم مواصفات خاصة تؤهلهم للمهمة الكبيرة الملقاة على عاتقهم،

الشرعية، ويشبغي أن تجمع بين أعضاؤها بين المعرفة الشرعية والمصرفية والقانونية، بان  الرقابةولا بد من تفرغ أحد أعضا ها للإشراف على 

في المصارف والمؤسسات المالية  الرقابةفلن تكون  الطويلة،ضم رجال الاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية، إضافة إلى الخسرة العملية ت

يم الكر  ذات اكر فعال ألا إذا كان المراقب الشرتي ومن معه من العارفين بعلم الفقه والقانون والاقتصاد والعلم الشرتي المبين في علوم القران

 بشتى وا
 
 يرم وأساليب التدقيق المصرفية والاست مارية، خاصة أن ك ير لسنة النبوية، وان يكون ملما

 
من الأمور المالية التي تتعامل بها  ا

فر لدر المؤسسات المصرفية والمالية من الأمور المستحدكة والمستجدة التي تحتا  إلى اجتهاد جزئي على الأقل، ولما كانت شروط الاجتهاد لا تتو 

  الانتهافي  السبكيالعلماء. وقال  ك ير من العلماء في هذا العصر لذا فان الأمر يحتا  إلى خصائص معينه وجهود متواصلة لمجموعة من

 (.8و 1/9ص م: 1999 ،السبكي)

واصول الفقه، ومحتا  إليه لذهن كالعربية : التأليف في العلوم التي يتهذب بها اأحدهماواعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على كلاكة أشياء

ن من العلوم العقلية. كانلهما: الإحاية بمعظم قواعد الشريعة الإسلامية، حتى يعرف الدليل الذر ينظر فيه موافق ومخالف لها. كالثهما: أ

بان م،1985يناير  المكرمة فيه ال امنة المنعقدة بمكة في دورتالإسلامي يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة. فقد أوص ى مجمع الفقه 
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 دور الرقابة الشرعية في ترقية وتطوير صيغة عقد الاستصناع المصرفي في القانون السوداني

 
 

عليه يكون الاجتهاد جماعة ولان الاجتهاد الجماتي هو ما كان علية الأمر في عهد الخلفاء الراشدين فكان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين تعرض 

رقابة الشرعية بهذا المعنى وسار التابعون على ذات الدرب من بعدهم. وال فيبح ون ويتفكرونالمسائل فيجمع الص ابة من أهل ال ل والعقد 

في مدرا  الكمال  يرتقي، وفلمامه بالواقع المعاصر بحي  أن والاقتصادربأنها ولاية، وان المراقب الشرتي معمعرفته للعلم الشرتي والقانوبي 

 الرقابةالشرتي في عمل ه وحياء وحلم، ولا يتم ذلك ألا بالتواضع. وبذلك نحاول وضع أسلوب لعمل المراقب ءالخلقي، وان يكون على مرو 

راقب الشرتي حتى يتمكن هذا الم الشرعية في البنوك والمؤسسات المصرفية، مستنفدين من التجربة وممارسه هذه من وجهة نظرنا

في تطوير صيغة الاستصناع كعقود تحتا  لك ير من الرقابة الشرعية، حتى يخر  العقد بالصورة المطلوبة ومتطورة مع  ه (1413القرضاور، )

 .(ه1413القرضاور، الآتي: )ي                                              تتم ل فو .الواقع

في البداية لابد للمراقب الشرتي أن يح دد هدف ه م ن الرقاب ة الش رعية،وما يري د الوص ول إلي ه، وبن اء عل ى تجدي د ه ذا اله دف  أولا: التخطيط:

ن ص علي ه  إس لامييخطا للوصول إليه، والتخطيا يك ون برس م السياس ات والإج راءات، ووض ع ب رامج العم ل والج داول الزمني ة، وه ذا مب دأ 

اوضع، قال تعالىالقران الكريم في أك ر من م د : ﴿ي 
َ
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َ
ن الأعمال يوم أر إلى ش يء قدمت م ﴾أ

 (.  23 /12، صم2000 ،الرازر القيامة )

:))إذا خر  كلاك ة ف ي س فر اهتم الإسلام بوظيفة التنظيم وهو التحديد الص ي   لمساولية كل فرد ومساءلته بقول الرسول  ثانيا: التنظيم:

أأأأنِ : ﴿وك    ذلك التحدي    د الص     ي  لمس    اوليه ك    ل ف    رد ومس    اءلتها عنه    ا ق    ال تع    الى (.9/162صم: 1999، وكابيالش    ) فلي    ؤمروا أح    دهم عل    لهم(( مَّ
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ه
 رَسُأأولا
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عَأأث بأ

َ
)س  ورة الإس  راء، الآي  ة  ﴾ى ن

 .لا نجازهايؤول الأعمال الم ددة لهم وبعد ذلك تبدأ العملية التنظيمه وهو تحديد الواجبات والاختصاصات والإفراد الذين  ”(15رقم "

السابقة والمتزامنة واللاحقة الت ي ت م ش رحها ف ي ص در ه ذا المبح  ،  الرقابةفتكون  الواقع،الشرعية على أرض  الرقابةمحل  وهي ثالثا: المتابعة:

 ، بل يتم التأكد من سيره وفق الخطة الموضوعة. الأساس يحتى لا ينحرف العمل التنفيذر عن 

: الشأأوره:
ه
أم  ره بمش  اوره أص   ابه  ه  ي م  ن أس  اليب الرقاب  ة الش  رعية الت  ي ت  ؤدر إل  ى نجاحه  ا، وه  ذا أم  ر الت  ي م  ن الله إل  ى نبي  ه محم  د  رابعأأا

 فق ال تع  الى:﴿ 
ُ
ف أأاعأ

َ
لِأأكَ ف  مِأنأ حَوأ

أ
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َ
أأرِ ف مأ

َ
هُمأ فِأأي الأ أأاوِرأ

َ
هُأأمأ وَش

َ
فِرأ ل
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أت هُمأ وَاسأ عَأأهأ

 في الأمر
َ
لِين ِ

 
وَك
َ
ت
ُ أ
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ِ إِنَّ اللَّ

 
ى اللَّ

َ
لأ عَل

َّ
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َ
ت
َ
 ف
َ
ت ا عَزَمأ

َ
نِذ
َ
ر  "(.159سورة إل عمران،  الآية رقم" ﴾ف  ور 

ُ
مْ رُهُمْ ش

 
أ وقال تعالى: في مدح الم ؤمنين:﴿ و 

 
ْ
ق ز  مَّ ا ر  م 

هُمْ و  يْن  ﴾ب 
قُ ون   اهُمْ يُنف 

:)) ل م يك ن اح د أك  ر مش ورة لأص  ابه م ن وق ال اب ن تميم ة ك ان رس ول الله  "(38الآي ة رق م" )س ورة الش ورر، ن 

أوغيره   ا لان ف   ي المش   اورة تربي   ة، وفتاح   ة فرص   ة  الرقاب   ةوالش   ورر ت   ؤدر غالب   ا إل   ى نج   اح الأعم   ال س   واء  .)ال    دي  س   بق تخريج   ه( رس   ول الله((

الت وتر والاحتك ار والج دل، وتجع ل  خلايه م، والمش اورة تعم ل عل ى تخفي فعل ى م ا ي راقبهم، فتع رف مق دار عمله م وفهمه م وأللمراقب ليتعرف 

 المراقبين أك ر قبولا للتوجلهات، كما أنهم يتشاورن في أسلوب الوفاء.

: أسألو  التأدرف فأي العألاف:
ه
الت در  ف ي تطبي ق السياس ات والإج راءات والأس اليب الرقابي ة ته دف للرف ق بالع املين وفعط ا هم فرص ة م ن  خامسا

يز الوقت بقبول التوجلهات والنصائ  بدلا من أسلوب المفاجآت التي تولد مشاعر من الكراهية. فقد أخذ بمبدأ التدريج في العلا  عمربن العز 

ى عن كل البدع والمخالفات الشرعية مرة واحدة فقال لأبيه ذلك لهيكلها بنا وارفعوا الدماء ولك ن حس ن حين أراد ولده عبد الملك منه أن يقا 

 (.2/300صم، 2005، الجوزر) أن أميت في كل يوم بدعه واص ى سنه

: الرفق في المعاملة:
ه
الرفق في المعاملة م ن الأم ور الت ي يشبغ ي العم ل به ا، لأن الرف ق مطل وب م ن المراق ب الش رتي ف ي عمل ه حت ى يتس نى ل ه  سادسا

هُمأ تنفي   ذ المطل   وب، ق   ال تع   ال:﴿   عَأأأهأ
ُ
ف أأأاعأ

َ
لِأأأكَ ف  مِأأأنأ حَوأ
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َ
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َ
 "(.158سورة  إل عمران، الآية رقم ")﴾.وَش

الناج ة التي يتبعها المراقب الشرتي، لأن النصيحة تعنى الإخلاص، وبذلك هي الإرشاد إلى يريق الخير  الرقابةمن أساليب  سابعا: النصيحة:

والصواب، وهذا يؤدر إلى نجاح العملية الرقابية، بل أن النصائ  يجب أن تكون متبادلة بما يعود في النهاية لمصل ة العمل في البنك 

:))الدين النصيحة فلنا لمن يارسول الله قال لله ولرسوله ولائمة المسلمين لام  فيقول الرسول والمؤسسة المالية، وهذا ما يمرنا به الإس

النصح لله: الإيمان به ونفى الشرك وترك الإل اد والنصيحة لرسول الله تصديقا بما جاء به وفتباعه فيما أمر به ونتى عنه،  وعامتهم ((

 (.2/325صه: 1421 نعابي،ما أمر به ل وائج العباد )الصوالنصيحة هي الإعانة على ال ق وياعة الله في
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 39 - 20( 2025) ثاني، العدد الخامسالإنسانية، المجلد اللعلوم داب والآلمجلة النيل  /كمال الأمين محمد فضل الله

سَأأانِ ق  ال تع  الى:﴿  ثامنأأا: أسأألو  القأأول الحسأأن:
أ
 لِِ ن

َ
أأان
َ
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َ
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ُ
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ه
ا  عَأأدُو 

بِينا ﴾مُّ والعاملين وينزع الخلافات، والق ول ال س ن  الرقابة.فان هذا الأسلوب يعمل على تقوية الصلات بين " (.53رقم " )سورة الإسراء، الآية ً 

الألف  اظ والمتعلق  ات الص  ادرة والتق  ارير، فاختي  ار الألف  اظ ال س  نه ف  ي التق  ارير تعس  ر ع  ن حس  ن العلاق  ات. يق  ول تع  الى ف  ي ييب  ه نبي  ه  ف  يليك  ون 

هُمأ صلى الله علية وسلم ﴿   عَأهأ
ُ
ف أاعأ

َ
لِأكَ ف  مِأنأ حَوأ
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َ
هُأمأ وَش

َ
فِرأ ل

أ
غ
َ
أت وَاسأ

 
َ
لِين ِ

 
وَك
َ
ت
ُ أ
َ يُحِبُّ الم

 
ِ إِنَّ اللَّ
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َ
)أخرج ه مس لم، الج زء  شياا:))اللهم من ولى من أمر المسلمين وقال الرسول ﴾. فِي الأ

، ةلرعب  اال   دي  إش  ارة إل  ى يبيع  ة العلاق  ة الت  ي ت  رتبا ب  ين ص  احب الولاي  ة والرقاب  ة الش  رعية وب  ين  ، وف  ى(م2008( )الن  وور، 655ال ال   ، ص

 ياقاتهم بما يتطلب من البيانات والمعلومات. فالرفق واللين من جانب الرقابة الشرعية لا تجعل تكلف العاملين فوم 

اقب الشرعي الأكفاء من مساعديه : اختيار المر
ه
  يْيها: على المراقب الشرتي أن نختار مساعديه من الأكفاء قال تعالى:﴿ تاسعا
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"( البطانة مصدر تسىى به الواحد والجمع، وبطانة الرجل خاصته والأصل البطن ومن 118مران، الآية رقم ")سورة إل ع  ﴾ك

وقد أمر الرسول صلى  (1/142م، ص1964، )الشوكابى دونكم أر من سواكم، أر من دون المسلمين وهم الكفار، أر بطانة كائنة من دونكم

ة على العمل والكفاءة. وأصلح العناصر المساعدة للمراقب الشرتي من يتحلون بالآداب الله عليه وسلم باختيار أحسن العناصر القادر 

 والصفات ال ميدة والكفاءة العملية العالية والعلم الشرتي والفقه والدين.

ين فعليه أن تكون إذا كان المراقب الشرتي له سلطات خولته إياها الإدارة وله القدرة على معاقبه المنحرفين والمخالف عاشرا: الوسيطة:

 معاملته معاملة وسطيه بين اللين والشدة، فلا يكون لينا حتى تضاع ال قوم، ولا يكون مشددا قال تعالى: ﴿
َ
ة
َ
ل ِ
ي  سَنُ السَّ حأ

َ
ِ ي ِ يَ أ

َّ
فأ بِال

َ
ف ادأ

 
َ
ون

ُ
مُ بِمَا يَصِف

َ
ل عأ
َ
نُ أ حأ

َ
 "(.96)سورة المؤمنون، الآية رقم " ﴾ن

الشرعية يقصد به عدم تحيز المراقب في رقابته، وفى كتابته للتقارير سواء من الناحية  الرقابةي العدل ف  أحده عشر: أسلو  العدل:

 عن المؤكرات ودون تحيز أو  رأيهالشخصية أو الموضوعية، فيجب على المراقب أن يراتى في أداء عمله إبداء 
 
للغير تنفيذا لقوله  مجارهبعيدا
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وبذلك يعامل الناس "(. 135)سورة الشساء، الآية رقم" ﴾نِنَّ اللَّ

 فيعطى كل ذر حق حقه.

أأوا  : ﴿ي   االص  دم ف  ي الأق  وال ي  ؤدر بص  احبه إل  ى الص  دم ف  ي الأعم  ال والص  لاح ف  ي الأح  وال ق  ال تع  الى اثنأأي عشأأر أسأألو  الصأأدق:
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  ﴿يَأاتعأالى:  وقأال (."70س ورة الأح زاب، الآي  ة رق م" وا الل
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)س  ورة  ﴾أ

 "(.119التوبة، الآية رقم"

ع المخ الف للش رع، فعل ى الرقي ب الش رتي الاجته اد ف ي النظ ر م ا يجب مراع اة ظ روف العص ر م ن غي ر تف ريا أو إخض اع النص وص للواق  ختاما:

من حول ه م ن حي اة الن اس م ن تغي رات ف ي الأفك ار والعلاق ات والس لوكيات، ف لا ب د م ن دراس ة ظ روف العص ر وض روراته م ن غي ر أن يف رط  يطرأ

الش رعية. )توكي ق تجرب ة المص ارف الإس لامية والمؤسس ات المالي ة، بش أة وتط ور وتق ويم هيا ات الرقاب ة  .المراقب الشرتي دون تحريف أو تض ليل

 ه (.1427، 1ص

ص  يغة عق  د الاستص  ناع لتط  وير وترقيةف  ي المص  ارف الإس  لامية ل  دور هيا  ات الرقاب  ة الش  رعية ف  ي الجه  از المص  رفي  :مم  ا تق  دم يخل  ص الباح   

 :الآتيإلى  المصرفي

 للملائم  ة الش  رعية ب  ين العق  ود ال دي   ة ف  ي أسس  ت هيا  ا. 1
 
ت الرقاب  ة الش  رعية لتواك  ب تجرب  ة تأس  يس المص  ارف الإس  لامية وتطويره  ا التماس  ا

 .المصرفيفكان له الاكر في ترقية وتطوير عقد الاستصناع  اتفقوا عللهاو المعاملات المصرفية والأصول الفقهية التي استشبطها الفقهاء 

تتم الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية بعدة يرم حي  تأخذ أسماء متعددة منها ما تسىى بالرقابة الشرعية وأخرر  في الواقع المصرفي. 2

 المصرفيفي تطوير عقد الاستصناع  تسىى لجنة الفتور ومنها مايسىى بالمستشار الشرتي، ولكل هذه المسميات دلالات وابعكاسات محددة

ية، م  ن هيا   ة ش   رعية تعن  ى بقض   ايا المص  رف، إل   ى هيا  ة علي   ا ته   تم بقض  ايا الجه   از المص  رفي والمؤسس   ات المالي   ة تط  ور هيا   ات الرقاب  ة الش   رع. 3

 :للآتي لتطوير صيغة عقد الاستصناع المصرفيومفيد في غاية الأهمية. وهذا بدوره يعد انتقال في  مهمبالدولة ككل، يعتسر أمر 
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 لبنك المركزر ومؤسسات الدولة.الانتقال من إلزامية المصارف إلى إلزامية ا -

مم   ا أدر إل   ى المس   اهمة ف   ي مقابل   ة التح   ديات الكس   رر  .تط   ور وانتق   ال م   ن حري   ة الاجته   اد الف   ردر إل   ى ممارس   ة الاجته   اد الجم   اتي داخ   ل الدول   ة -

 بالاجتهاد. 

 والبح ية  والتدريبيةالمؤسسات المالية المصرفية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وبناء المؤسسات التعليمية  فيالمساهمة والمشاركة . 4

 .نوالأكاديمييالتوعية والدعوة بهدف إعلام الجمهور، والمساولين . 5

 الاك ر واض   فأص ب  ي الش رعية والتطبيقي ةبناء النموذ  على أدوات البح  والدراسات والفتاور وفق منهجية علمي ة مدروس ة م ن الن وا . 6
 
 ا

 .في ترقية وتطوير عقد الاستصناع المصرفي

مراجع     ة الق     وانين ذات الص     لة بالعم     ل المص     رفي وعق     ود ول     وائ  التأس     يس وذل     ك اعتم     ادا عل     ى إص     دار الأحك     ام الفقهي     ة لص     ي  التموي     ل . 7

 ، الاستصناع، الإجارة، ....(.المشاركة، السلم، المرابحة، المضاربةللربا )الإسلامية البديلة 

 المطلب الثاني: الصياغة المصرفية لعقد الاستصناع المصرفي 

تعارف الناس عل ى عق د الاستص ناع من ذ الق دم قب ل الإس لام وذل ك ل اج ة الن اس إلي ه، لأن ال اج ة إلي ه مرتبط ة بالص ناعة، وفن ال اج ة ه ي   

 أم الاختراع مما يتطلب إبرام العقود بوجه عام. كم جاء الإسلام فنظم ال ي اة ف ي مختل ف نواحله ا المختلف ة، ك م تط ورت حاج ة العص ر ال اض ر

ومنه ا  اع التعامل والنقود تطورا كبيرا لعوامل ك يرة منها الابتكارات ال دي ة المذهلة ووسائل الاتصال السريعة بين أقط ار الع الم المتباين ةفي أنو 

ر الابتكارات الصناعية لأنواع من السلع التي لا يمكن تصورها في الما  ي القريب وتؤدر إلى الإبسان منفع ة وخدم ة ض رورية، وم ن عوام ل تط و 

حاجات العصر أيضا نمو علم الاقتصاد وتوسع أفاقه مما جعل التعامل التجارر مرتبطا بالزمن ارتبايا وكيقا، فكان من نت ائج ه ذه ال ض ارة 

الأوائ ل لعق ود المق اولات ف ي المب ابي  فقها ه اأن تميز عصرنا هذا عما سبقه بظهور عقود جدي دة لوف اء حاج ات ل م تك ن ب ارزة أو مل  ة ف ي عص ور 

وض   رورية لعق   د  مهم   ةت الض   خمة، كم   ا أب   رز ه   ذا العه   د أهمي   ة ل   بعض أن   واع التعاق   د فأص   بحت ال اج   ة المص  ابع الكس   رر والمش   اريع والمشش   آو 

 (. 1( العدد )18م، المجلد )2018فضل الله، ) الاستصناع المصرفي، وتبدو أهميتها فيما يأتي:

 واس عا ف ي العص ر ال  دي  فل م يع د مقص ورا عل ى ص ناعة الأحذي ة والجل ود. فم ا زال 1
 
يكتش  فون  فقهاؤن ا وعلماؤن ا. انتش ر الاستص ناع انتش ارا

طون صي  وأدوات إسلامية تمكن المؤسسات المالية المصرفية للاستجابة للمصالح الناشاة ومتطلب ات العص ر، حت ى تمك ن المؤسس ات ويستشب

 لمصرفية من المنافسة وتحقيق المصالح دون الوقوع ر الربا الم رم.الإسلامية ا

تس  اع نط  ام التعام  ل ف  ي ك  ل مجتم  ع، مم  ا يحت  ا  للخ  دمات وت  وفير الس  لع، إذ أن عق  د الاستص  ناع ل  م يب  ق محص  ورا كم  ا ك  ان ف  ي الما    ي ف  ي ا. 2

 ف   ي ال ي   اة المعاص   رة للاس   تفادة من   ه  ننط   ام ال اج   ات الفردي   ة الشخص   ية، ب   ل يمك   ن ل   ه أ
 
ى ص   ناعة ف   ينطل   ق إل   ى أف   ام متط   ورة ومهم   ة ج   دا

 المدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها من الصناعات الأخرر.

 لتوفيرها. فحاجة الإبسان تتعلق بما في يد غيره ف3
 
يسدها . في بعض الأحيان قد تتوفر السلعة عن أخر ولا تتوفر عند أخر مما يتطلب تعاقدا

بالشراء إن كانت أعيانا موجودة، ولكن ما هو موجود قد لا يس د حاج ة الإبس ان، فيطل ب إحض ار م ا يحتاج ه بص فات معين ة وش روط خاص ة 

 وذلك كالسلم بشرويه المعروفة.
 
 ويأخذ ال من مالا

 
 وقد يدفع ال من حالا

 م ة وض رورية لنال اج ة لعق د الاستص ناع المص رفي مه. في الس ودان أص بحت 4
 
م و الاقتص اد وتوس ع أفاق ه مم ا جع ل التعام ل التج ارر منتش را

 بال ض    ارة. وي    تم ذل    ك عس    ر ص    ي  ش    رعية موج    ودة أساس    ا ف    ي الفق    ه الإس    لامي، تناولته    ا أي    در المختص    ين ف    ي المص    ارف 
 
 وكيق    ا

 
 ارتباي    ا

 
ومرتبط    ا

فله   ا، بعي   دا ع  ن الرب   ا الم    رم. فلاق   ت ص   ي  التموي   ل  الإس  لامية ل   يس لإض   افة جدي   د فله   ا، وفنم  ا لإخراجه   ا ف   ي ك   وب جدي   د ي  لاءم يبيع   ة العم   ل

، وأكبت   ت فعالي   ة ومرون   ة وفاعلي   ة للتطبي   ق ف   ي الاس   تجابة لرغب   ات المس   ت مرين وي   ا
 
 واس   عا

 
 ورواج   ا

 
لبي والاس   ت مار الإس   لامي ف   ي الس   ودان قب   ولا

 .التمويل المختلفة، بل تجاوزت هذه الصي  الم لية والإقليمية لتعمل على مستور العالم

 

 

 

 



 

 

35 

 

 39 - 20( 2025) ثاني، العدد الخامسالإنسانية، المجلد اللعلوم داب والآلمجلة النيل  /كمال الأمين محمد فضل الله

 يجب مراعاة الآتي في الصياغة
ه
 لصياغة عقد الاستصناع مصرفيا

أي راف برض ا ت ام، باتص ال الإيج اب والقب ول المت وافقين بأهلي ة المتعاق دين  وه م كلاك ة. يجب تحديد أيراف علاقة عقد الاستصناع المصرفي 1

ك  ة العقلي ة والش رعية الكامل ة، لتلاإ ى إرادة المتعاق دين لإبش  اء عق د الاستص ناع المص رفي وف ق ش  روط العق د الش رعية والقانوني ة، وأيراف ه كلا

طلوب   ة. وال    ابي: المص  رف ال   ذر ي   وفر مبل    الص   ناعة وف   ق المواص   فات ه  م: الأول: المستص   نع وه   و الزب  ون ال   ذر يطل   ب الص  ناعة بمواص   فات م

 م   ا يك   ون شخص   ية اعتباري   ة  المستص   نعالمطلوب   ة، وه   و وس   يا ب   ين 
 
والص   ابع. وال ال    : الص   ابع وه   و م   ن يق   وم بالعم   ل ف   ي ش    يء مع   ين، وغالب   ا

 هندسية )المقاول( التي تنفذ الصناعة بالمواصفات المطلوبة.

 الصناعة المراد صنعتها(.معا )لاستصناع قابلا للتعاقد شرعا والمقصود بمحل العقد هنا هو العين والعمل . أن يكون محل عقد ا2

. أن يك ون الم راد ص نعه مم ا يج رر في ه التعام  ل. ج اء ر كت اب رد المخت ار لاب ن عاب دين م ا نص  ه: )م ا في ه تعام ل استص ناع، لان اللف   حقيق  ة 3

 .اع فاسد فيحمل على السلم الص ي (لأنه استصن للاستصناع، بخلاف ما لا تعامل فيه،

، وذل ك ببي ان ج شس المص نوع ونوع ه وق دره وص فته، العل م ال ذر لا ي ؤدر إل ى ن زاع. ج اء ف ي المبس وط4
 
)المعق ود  :. أن يكون المعق ود علي ه معلوم ا

(أو م  ن ص نعه غي   ص نعتهفي  ه الع ين، ألا ت  رر أن ه ل  و ج اء ب  ه مفروغ  ا عن ه م  ن  المستص نععلي ه ه  و 
 
 )السرخ    ي،ره قب ل العق  د فأخ ذه ك  ان جائزا

 (.2/139صم: 2001

 لش     رويه الش     رعية 5
 
. إذ أبعق     د عق     د الاستص     ناع مس     توفيا

 
 متقوم     ا

 
، ومق     دور التس     ليم، وأن يك     ون م     الا

 
. أن يك     ون المعق     ود علي     ه موج     ودا

وأهمه  ا أن يق  وم الص  نائع بعم  ل الش   يء المستص  نع حس  ب والقانوني  ة ك  ان العق  د ص   يحا، وم  ن ك  م تترت  ب علي  ه ك  ل الآك  ار الش  رعية والقانوني  ة 

 المواصفات المطلوبة، ومن كم كبوت ملك الصابع ر ال من المتفق عليه مع المستصنع فيه.

ا سكنية، وأخرر  إبشاتالبنوك بإمكاناتها الضخمة أن  استطاعتعقود الاستصناع المصرفي؟ لارقية وتطوير الدول  استفادتكيف  مدن 

أرباحا ييبة، وفى الوقت نفسه تيسر للناس ال صول على المسكن والمصنع، وتختار العقد الذر يناسب كل حالة، والدولة  توحققصناعية، 

ن بأجهزتها المختلفة، وفمكاناتها الضخمة، والأرا  ي الشاسعة الواسعة التي تملكها، تستطيع أن تأخذ الأموال من أبنا ها لتقدم لهم المسك

رها، وكما تقوم بدور الصابع لتيسير على أبنا ها ال صول على ما يريدون، وتحملهم من النصابين والم تالين والمستغلين، والمصنع والسيارة وغي

آوتشتفع هي بأموالهم، ويمكن أن تقوم الدولة أيضا بدور المتصنع، فتساهم ف
 
ا ي بناء المدارس والمصابع والمشش ت الأخرر، ويكون ذلك است مار 

ا لهذه  الأموال. فالأمر إذن ليس فريضة إسلامية فقا، بل هو أيضا ضرورة اقتصادية، تستطيع البنوك بإمكاناتها الضخمة أن تشش ئ ييب 

ا سك ة، وفى الوقت نفسه تيسر للناس ال صول على المسكن والمصنع، وتختار العقد الذر بينية، وأخرر صناعية، وتحقيق أرباحٍ يمدن 

 يناسب كل حالة. 

 خاتمة

بفضله وتوفيقه تمكنت من إكمال هذه الدراسة، وشملت كلاكة مباح ، في الأول تحدكت عن مفهوم الرقابة الشرعية وضرورتها  للهال مد 

، أكر دور الرقابة الشرعية في تطوير عقد الاستصناع عقد الاستصناع المصرفي، وأحكامه الفقهية والقانونية ال ابي مفهوم، وفى ومراحها

  التوفيق.المصرفي، وأسال الله

 النتائج

المس   لمين وذل   ك لأن   ه لا  العملي   ة عل   ىه   ذه تيس  ير  م   ن حي     عق   د الاستص   ناع المص   رفيللرقاب   ة الش   رعية ف   ي تط  وير  وب   ارز  هنال  ك دور واض   ح. 1

 .يشترط فيه تسليم ال من، ولا الم من

إن عق    د الاستص    ناع المص    رفي ل    ه دور ب    ارز ف    ي تط    وير الص    ناعة، وتنمي    ة المجتم    ع الص    ناتي، فك ي    ر م    ن المص    ابع ل    يس له    ا م    ن الس    يولة م    ا . 2

 .لتطويرهايكفي

 . لاق  ت ص  ي  التموي  ل والاس  ت مار الإس  لامي ف  ي 3
 
، وأكبت  ت فعالي  ة ومرون  ة وفاعلي  ة للتطبي  ق ف  ي الاس  تجابة لرغب  ات  الع  الم قب  ولا

 
 واس  عا

 
ورواج  ا

 .، نتيجة لدور الرقابة الشرعية في المؤسسات الماليةالمست مرين ويالبي التمويل المختلقة
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إسهامات المسلمين في ال ضارة الإبسانيةبلا توقف عن العطاء ولعل الس بب ف ي  وترقيته إحدره . يعد ابتكار صيغة عقد الاستصناع وتطوير 4

ذل   ك يرج   ع لاجته   ادات يتبعه   ا إس   هامات ف   ي مج   الات أخ   رر يحتاجه   ا عالمن   ا الي   وم بم   ا تحم   ل م   ن رس   الة س   ماوية تكف   ل الخي   ر للإبس   ان وعم   ارة 

 .الأرض

معظ  م ص ي  التموي ل الإس  لامي المعروف ة، وم ن بينه  ا عق د الاستص ناع المص  رفي . تم  ل ص ي  التموي  ل الإس لامي المس تخدمة ف  ي النظ ام المص رفي 5

 .عقد المقاولةشبيه ب فهو صيغة مستخدمة في التمويل وهو

عس  ر هيا  ات  بإمكاناته  ا الض  خمة تس  تطيع البن  وكويمك  ن به  ا أن عق  ود الص  ي  الإس  لامية القائم  ة عل  ى ال  ديون . عق  د الاستص  ناع المص  رفي م  ن 6

ا سكنية، وأخرر صناعية،  الرقابة الشرعية  .تحقق أرباحا ييبةو أن تشش ئ مدن 

أداة تموي  ل ذات كف  اءة عالي  ة ف  ي الاقتص  اد الإس  لامي وف  ي بش  ايات فه  و ، عق  د س  لم ف  ي الفق  ه الإس  لامي إلا. عق  د الاستص  ناع المص  رفي م  ا ه  و 7

 التمويل المختلقة. المصارف الإسلامية من حي  مرونتها واستجابتها ل اجات

ي  وفر ستص  ناع المص  رفي وترقيت  ه وتط  ويره، و الا مج  الات تطبي  ق  تع  دد الإس  لامية ف  يأوج  دت اس  هامات هيا  ات الرقاب  ة الش  رعية ف  ي المص  ارف . 8

 خرات دون الوقوع في الربا الم رم.التمويل النقدر القائم عل الاستفادة من تجميع المد

 التوصيات

( في بشايات المصارف في دعم صغار )المعنور بضرورة زيادة الاهتمام بالجانب الرو ي  جهات الاختصاص في المصارف الإسلامية . أوص ى1

دعم الكوار ، والتعاون على السر والتقور والتعاون واكأر ال رب وبناء المدارس والمستشفيات والمراكز التعليمية لالمنتجين، وصغار ال رفين، 

 عقد الاستصناع المصرفي. ك بالاستفادة منوذلوالص ية، 

 خدمات ومنتج ات مص رفية وتس ويقية جدي دةهلإنتا  وابتكار  هتجديدو العمل المصرفي على جهات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ب. 2

 لأحكام الشريعة الإسلامية عسر الرقابة الشرعية في المصارف 
 
 الإسلامية.وفقا

مراجعة القوانين المصرفية بصفة دورية ومستمرة لتنقية القانون من شوائب الربا والاستغلال والغش وال يل  الشرعيةعلى جهات الرقابة . 3

 .التي ك رت في هذا الزمن

 العم ل ف ي ص ي  التموي ل المص رفية ف ي الس ودانوترقي ة  م نهم التط ور  يتطل بعلى جهات الاختصاص من الش رعيين والق انونين والاقتص ادين . 4

 المصرفيقوانين العمل إدخال بعض الأحكام والتعديلات على  ومراقتلها الم افظة على أموال المودعينو  خاصة عقد الاستصناع

ض  رورة تأهي  ل الم  راقبين الش  رعيين وت  دريب الم  وظفين لفه  م تطبي  ق الص  ي  الإس  لامية. وعل  ى رأس  ها عق  د الاستص  ناع عل  ى الجه  ات المختص  ة . 5

 .المصرفي

إع ادة النظ ر ف ي ك ل الق وانين المص رفية والل وائ  المفس رة له ا وذل ك بلق وانين العم ل المص رفي  ومراش د فقهي ة بتوسيع الإيار التش ريعيوص ى ا. 6

 .والتطورات التي حدكت في الاقتصادبغرض ضمان مواكبتها لصسس الشرعية والمبادئ والأحكام العامة في القوانين الوضعية 

ق  در م  ن ال  تلاؤم ب  ين الق  انون والتش  ريعات ال دي   ة،  والس  ودان تحق  قف  ي ال  دول العربي  ة  سياس  ة مص  رفية متكامل  ة تفتض  يه. للاعتب  ار ال  ذر 7

وعق    ود الاستص    ناع بص    فة خاص    ة ودور الرقاب    ة الش    رعية عل    ى المص    ارف  أوص     ى بمزي    د م    ن الدراس    ات ف    ي مواض    يع ق    وانين العم    ل المص    رفي

 الإسلامية.

بأجهزته  ا المختلف  ة، وفمكاناته  ا الض  خمة، والأرا    ي الشاس  عة الواس  عة الت  ي تملكه  ا، تس  تطيع أن تأخ  ذ الأم  وال م  ن  جه  ات الاختص  اص. عل  ى 8

آف أبنا ها فتساهم
 
 .لتقدم لهم المسكن والمصنع والسيارة وغيرهات الأخرر، ي بناء المدارس والمصابع والمشش
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 المصادر والمراجف

 القرآن الكريم

م(. صفوة الصفوة، تحقيق د. حامد أحمد الطاهر، دار القيمة للترا  2005جمال الدين أبوالفر  البغدادر المعروف الجوزر )ابن الجوزية، 

 .1لبنان/ بيروت،ط

 م(. فت  القدير. الناشر دار الكتب العلمية بيروت،لبنان.1970ابن الهمام، كمال الدين محمد ابن عبد الواحد )

م(. المقدمات الممهدات لبيان مااقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات و 1988ن أحمد بن رشد القريبي )أبن رشد، أبى الوليد محمد ب

 التحصيلات الم كمات الأمهات مسائل المشكلات. تحقيق سعيد أحمد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة الأولى.

وعبد القادر عطا. مكتبة القاهرة،  -ومحمود عبد الوهاب فايد  -. تحقيق: يه الزيني م(.المغني1969ابن قدامة، ابومحمد عبد الله المقدس ي )

 ط.

م(. تفسير القران الكريم، حقق أصوله وخر  أحادي ه، يه عبد 1996ابن ك ير، إسماعيل بن عمر القرش ى البغدادر الدمشقي ابوالفداء )

 .1، طالرؤوف سعد، مكتبة الإيمان للششر والتوزيع، مصر، المنصورة

 بيروت، لبنان. 3م(. لسان العرب. دار صادر للطباعة والششر،ط1997ابن منظور، أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )

م(. تا  التراجم في يبقات ال نفية. تحقيق محمد خير رمضان يوسف. دار القلم، دمشق، 1992أبى الفداء زين الدين قاسم أبى قطلوبغا )

 سوريا.

، 1صارف الإسلامية والمؤسسات المالية، مخطا هياات الرقابة الشرعية بشأة وتطور وتقويم هياات الرقابة الشرعية. صتوكيق تجربة الم

 ه  المكتبة الوينية.1427 /1السودان، ط

سلامي، م(.  الاستصناع، تكييفه، حكمه، شرويه، اكره في تششيا ال ركة الاقتصادية. منظمة المؤتمر الا 1992ال بيتي، سعود بن مسعد )

 السعودية.

 م.27/7/2000الموافق  1424جماديالأولي  27(، بتاريخ 3151جريدة أخبار اليوم، العدد )

م(: الص اح، تا  اللغة وص اح العربية. تحقيق، أحمد عبد الغفور عطار. دار 1987الجوهرر، ابونصر إسماعيل بن حماد الفارابي )

 .4العلم، بيروت، لبنان، ط

 م(. الرقابة على المؤسسات العامة والإنتاجية والاستقلال. مششأة المعارف.1970خليل، السيد )

م(. بح  مقدم لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة بالمملكة العربية السعودية 1992داغي، على محي الدين القرة )

 م.1992أيار مايو  14 -9ه  الموافق 1412( ذر العقدة 12-7من )

 .3م(.  الجعالة والاستصناع، تحليل فقتي اقتصادر. المعد الاسلامي للبحو  والتدريب، السعودية، ط2003دنيا، شوإي احمد )

م(. التفسير الكبير أو مفاتي  الغيب، مششورات على يبيضون، دار 2003الرازر، فخر الدين محمد بن عمر بن ال سين بن ال سن بن على )

 بنان.الكتب العليمة، بيروت، ل

م(. الإبها  في شرح المنها  )على منها  الوصول إلي 1984السبكي، على بن عبد الكافي السبكي، وولده تا  الدين عبد الوهاب بن على السبكي )

 ه ( ، دارالكتب العليمة، بيروت. ٦٨٥علم الأصول للقا  ي البيضاور المتوفي سنه 

 ، دار الكتب، بيروت.1المبسوط. تحقيق محمد حسن الشافعي.طم(. 2001السرخ  ي، محمد بن أحمد بن أبى سهل) 

العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة، مششورات  1م(. الوسيا في شرح القانون المدبي،المجلد 2009السنهورر، عبد الرزام أحمد )

 الجديدة. 3ال لبي ال قوقية، بيروت، لبنان، ط

 ، دار الوفاء.1(. الأم. تحقيق رفعت فوزر عبد المطلب. ط2001يس )الشافعي، ابو عبد الله محمد بن إدر 

(. افتراءات على البنوك الإسلامية: شتان بين مصرف إسلامى ومصرف ربور. مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد 1981ش اتة، حسين )

 ال ال .

 دارة العامة في الأردن. المنظمة العربية للعلوم الادارية.م(. دراسات وأبحا  مبادئ الرقابة على أعمال الإ 1981الشوبكي، عمر محمد مرشد )
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 دور الرقابة الشرعية في ترقية وتطوير صيغة عقد الاستصناع المصرفي في القانون السوداني

 
 

 .2م(. الجعالة والاستصناع، ط البنك الإسلامي للتنمية،جدة.ط 1998شوإي،أحمد دنيا )

 م(. فت  القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، فت  القدير، شركة ومطبعة1964الشوكابي، محمد بن على بن محمد )

 .1ومكتبة، مصطفى البابي ال لبي، مصر،ط

 (. نيل الاويار شرح منتقى الاخبار من أحادي  سيدالأخبار. الناشر دار ال دي ، القاهرة.1993الشوكابي، محمد بن على بن محمد )

 سلامية.ه(. المصنف، جمع جوامع الأحادي  والأسانيد، جمعية المكتبة الإ 1421الصنعابي، أبى بابكر بالرزام بن هشام )

،دولة 1م(. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الاحتكام. مطبعة الترا  الإسلامي، ط1997الصنعابي، محمد بن إسماعيل بن صلاح )

 قطر.

 .1م(. الغرر وأكره في العقود، الإسلامي ط1967الضرير، محمد الأمين )

 .1ار الفكر، بيروت، لبنان، طم(. جامع البيان عن تأويل أر القران. د1984الطسرر، أبن جرير )

م(. حاشية ابن عابدين: رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المشهور ، لخاتمة الم ققين، مع تكملة 1994عابدين، محمد أمين )

اذ/ أبن عابدين لنجل المؤلف، دارسة وتحقيق/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ على محمد معوض، قدم له الأست

 الدكتور/ بكر إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.  

 . دار الكتب، بيروت.1م(. المستصفى. تحقيق عبد السلام الشافعي. ط1992الغزالي، محمد بن محمد )

امعة الجزيرة معهد م(. التكييف الفقتي والقانوبي لعقد الاستصناع وتطبيقاته المصرفية المعاصرة. ج2018فضل الله، كمال الأمين محمد )

 م. 1439م 2018( 1( العدد )18إسلام المعرفة أمام مجلة تفكر المجلد )

 م(. عقود المعاملات الشرعية ال اكمة للصيرفة الإسلامية. الدار العالمية، مصر.2020فضل الله، كمال الأمين محمد )

لمهذب في فقه الامام الشافعي. دار المعرفة للطباعة والششر، م(. ا2003الفيروزأبادر الشيرازر، أبى إس ام إبراهيم بن على بن يوسف )

 بيروت. 

 م(. القاموس الم يا. دار الفكر، بيروت.1990الفيروزابدار، محمد بن يعقوب )

 .2م(. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. دار الفيحاء، بيروت، ط2021الفيومي، أحمد بن محمد بن على بن المغرر )

 ه ، دار الص وة.1413ه(. الاجتهاد بين الانضباط والإفراط دار التوزيع والششرالإسلامية 1413يوسف )القرضاور، 

 م(. ال قافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة. مؤسسة الرسالة.1993القرضاور، يوسف )

د معوض والشيخ عادل ، تحقيق وتعليق الشيخ علي محمم(. بدائع الضائع في ترتيب الشرائع1997الكاسابي، علاء الدين ابوبكر بن مسعود )

 .1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،طعبد الموجود. 

(. تحفة الفقهاء، حققه وعلق عليه وبشره لأول مرة، د. محمد زكى عبدا لسر، 1959محمد بن أحمد علاء الدين بن منصور )

 م، مطبعة دمشق، سوريا.1959ه /1،1379ط

 .1م(. الوجيز لمدخل الفقه الإسلامي، ط1976)محمد سلام مدكور 

 م.2001 -ه 1422م(. الاستصناع والمشروع الصناتي. دار النهضة العربية، القاهرة.  2001مصطفى احمد الزرقاء )

 الموسوعة الفقهية الكويتية، يبعة أوقاف الكويت.

م، مطبعة شركة الجلال للطباعة، العامرية، 2007، 1 م(. عقد الاستصناع وحكم التعامل به، ط2007الششور، ناصر أحمد إبراهيم )

 الناشر، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.  

 م(. رياض الصال ين من كلام المرسلين. تحقيق ماهر ياسين الفحل. دار ابن ك ير.2019النوور، محي الدين ابي زكريا يحيى شرف الدين )

 .1ص ي  مسلم. تحقيق، محمد فؤاد عبد الباإي، دار ال دي ، القاهرة، ط م(.1991النيسابورر، بن ال سين مسلم بن الحجا  )

 .1984قانون المعاملات المدنية السودابي 

 م.2003السودابي قانون تنظيم العمل المصرفي 

 م.1991الملغى لسنة  السودابيقانون تنظيم العمل المصرفي 
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 39 - 20( 2025) ثاني، العدد الخامسالإنسانية، المجلد اللعلوم داب والآلمجلة النيل  /كمال الأمين محمد فضل الله

 م.2003المصرفي  العمل تنظيم لقانون  التفسيرية ة،المذكر 2007-2003، 7،ط12/82العدل،  السودان، وزارة قوانين

 تاريخ. بدون  لبنان، بيروت، العليمة، الكتب دار ال سين، الم امي، فهىي تعريب حيدر، على العدلية، الأحكام مجلة

(، السنة 204والعدد ). 46م، ص 1996ه  سبتمسر 1417(، السنة السادسة عشر جمادر الأولي 186مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد )

 م.1998ه  مارس 1418القعدة  عشر، ذوالسابعة 

 2005نوفمير السودابي، التعاوبي التنمية بنك يصدرها شهرية مجلة النماء، مجلة


